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 العمل هذا إنجازإتمام  من مكنني الذي فهو  ،كثیرا حمدا الله أحمد

له لتفض  قاوي السعید: المحترم أتقدم بشكري وتقدیري واحترامي للأستاذ

بالإشراف على هذه الدراسة ولكل ما قدمه من توجیهات ومساندة مستمرة 

  .فلیبارك االله له هذا الجهد ویجعله في میزان حسناته

كلا باسمه ومقامه  مل زملائي في الع كما أتقدم بخالص الشكر إلي جمیع

لي الكثیر من  ابجانبي ومنحه اعلى وقوفهجبلاحي فریدة  وأخص بالذكر

  .الاهتمام والنصح والمشورة إلى من دعموني محمد

 كذا و بوضیاف، محمد بجامعة الحقوق بكلیة أساتذتي جمیعلكما أتوجه بالشكر 

 ذاھ إكمال على بعید أو قریب من ساعدني من كلكل زملائي قي الدفعة،  ول

 .العمل 

  
فـــــــرید                                              



     

 

  
  
  
  

  

 بالذكر أخص و ككل الكریمة  عائلتي أفراد كل إلى

 .أطال االله في عمرهما الكریمین والدي

 .مهباس كل وأخواتي إخوتي و ابني شمس الدین و تسنیم، إلى

 .أصدقائيوكل زملائي  إلى

  .یوما فنيعر  من كل إلى

  

  
  

  
ــــــرید               ـف
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  ةــــــدمـــمق
إن تطور الدولة في نشاطها ووظائفها من دولة حارسة ینحصر أداؤها في الوظائف 
الأساسیة كالدفاع والعدالة والأمن إلى دولة متدخلة في جمیع المجالات الاقتصادیة 

ا منها  ً ، أدى الرفاهیة وتقدیم أحسن الخدمات للمواطنینتحقیق الرخاء و  إلىوالاجتماعیة سعی
إشباع مجال عملها وتدخلها بسبب تطور نشاطاتها ومن أجل توفیر الطلبات المتزایدة  إلى

 الاقتصاديللمجتمع بما یصاحبه من تحقیق تنمیة شاملة وتحقیق معدلات عالیة من  النمو 
المحرك الأساسي  باعتبارها الأمر الذي صاحبه في المقابل تطور في المالیة العمومیة

افیة عند تحصیل الإیرادات وصرف فمما یتطلب الحذر والرشد في الفعالیة والش والاقتصادي
ا  وباعتبارالنفقات العامة للدولة  ً ا من فروع المالیة العامة ونظام المحاسبة العمومیة فرعً

ا للمعلومات المحاسبیة یحكم النشاط المالي للهیئات والمؤسسات  ً العمومیة ذات الطابع خاص
الإداري حیث تستند هذه الخصوصیة في كونها تتناول تسجیل وتنفیذ ومراقبة صرف وتداول 

ا مع  ارتباطاحاسبة العمومیة موتحصیل الأموال العمومیة، لهذا السبب ترتبط ال وثیقً
النصوص التشریعیة ذات الطابع المالي، حیث خصها المشرع الجزائري بإطار قانوني یهدف 

تحصیل الإیرادات العامة وتنظیم مختلف مراحل تسدید وصرف  آلیاتتقنین وضبط  إلى
النفقات العامة، فهي تركز على مختلف القواعد والأحكام التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ 
ومراقبة المیزانیات والحسابات والعملیات المالیة للدولة والمؤسسات والهیئات التابعة لها، 

ا على  الخصوص معرفة إجراءات وخطوات تنفیذ تلك العملیات المالیة من وتمكن أیضً
، والتعریف بالأدوار والمهام وصرف وتسدید النفقات المسموح بها ةتحصیل الإیرادات المقرر 

دارة هذه المؤسسات والهیئاتلأوالصلاحیات والمسؤولیات لمختلف ا ٕ  عوان المكلفین بتسییر وا
العمومیة في إطار قیامهم بتنفیذ العملیات المالیة  العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة

  .المتعلقة بهذه المؤسسات والهیئات
ا من التعرف على آلیات الرقابة المطبقة على تنفیذ  كما تمكن المحاسبة العمومیة أیضً
العملیات المالیة للدولة التي تهدف في مجملها إلى الاستعمال الحسن والأمثل للمال العام 
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ا بذاته ذو وحمایته من  ً ا قائم ً كل أشكال الهدر والتبدید والإسراف فأصبحت الرقابة بذلك نظام
بهذا الجانب على اختلاف أنواعها وصورها،  ىكیان مستقل بتوفیر مناخ مؤسساتي یعن

فالرقابة المالیة لا تختلف عن غیرها من الأنواع والصور الأخرى للرقابة على النشاط الإداري 
نفاقًا في جمیع مراحلهاوالمالي من خلال مت ٕ ا وا   .ابعة ومراقبة تنفیذ العملیات المالیة إیرادً

أهمیة العملیات المالیة للدولة التي تعبر عن خیاراتها العامة السیاسیة  زوبهذا تبر 
والاقتصادیة والاجتماعیة التي تسمح بإشباع الحاجات العامة للمجتمع في إطار ما یتقرر في 

العمومیة عند  موالالأدابیر تتعلق بتنفیذ العملیات المالیة وضبط هذا الشأن من إجراءات وت
عداد الحساب الختامي  ٕ نفاقها ومراقبتها رقابة فعالة تحول دون العبث بها وا ٕ تحصیلها وا

والمقصود بالعملیات المالیة باختلاف أنواعها من صرف النفقات  ،لمختلف قطاعات الدولة
ت الخزینة العمومیة تلك العملیات التي تهدف إلى وتحصیل الإیرادات العامة وكذا عملیا

یسمى بعملیات  ما اللازمة لتسییر المرافق والهیئات العمومیة في الدولة وهوتوفیر الأموال 
وكذا ضمان استخدام هذه الأموال بأقصى كفاءة اقتصادیة ممكنة فیما  ،تحصیل الإیرادات

ا وهو ما یعبر عنه بصرف النفقات ا ً   .لعامةأعدت له قانون
إن تنفیذ العملیات المالیة للمؤسسات والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة 
العمومیة یتطلب إجراءات وقواعد ونصوص قانونیة تتحكم فیها وتنظمها وهو ما كرسه 

 1990أوت  15المؤرخ في  90/21المشرع الجزائري في إطار قانوني یتمثل في القانون رقم
العمومیة والذي حدد الأعوان المكلفین بتنفیذ هذه العملیات المالیة وذلك المتعلق بالمحاسبة 

في الباب الثاني منه، بالإضافة إلى مجموع النصوص التنظیمیة والتطبیقیة لهذا القانون 
بالصرف  مرینالآوالتي بینت كیفیات تعیین واعتماد وتأهیل أعوان التنفیذ والمتمثلین في 

  . امهم ومسؤولیاتهموالمحاسبین العمومیین ومه
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  الدارسة  میةأه
ا بالمحاسبة العمومیة والتي  یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة لارتباطه ارتباطا وثیقً
تتضمن الأطر والنصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تهدف إلى حمایة الأموال العمومیة من 

ین بتنفیذها وفق إجراءات العملیات المالیة والأعوان المكلف خلال تبیان أنواع وتقسیمات
ومراحل قانونیة محددة ومضبوطة، وكیفیة مراقبة تنفیذ هذه العملیات ومختلف الأجهزة 
والأعوان والآلیات القانونیة المقررة لعملیة المراقبة التي تهدف في مجملها إلى الحفاظ وحمایة 

  .المالیةالمال العام وتحقیق الشفافیة والمصداقیة في تسییر وتنفیذ العملیات 
  أهداف الدارسة  

تهدف هذه الدارسة من خلال معالجتها لهذا الموضوع إلى التوصل إلى تحقیق عدة 
  : نقاط تتمثل فیما یلي 

 .تبیان أنواع وتقسیمات العملیات المالیة -1

معرفة ما هي الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحدد مسؤولیات وصلاحیات  -2
 .والمراقبةالأعوان المكلفین بالتنفیذ 

 .معرفة من هم الأعوان المكلفین بتنفیذ العملیات المالیة -3

إلى الإلمام ومعرفة النصوص القانونیة والتنظیمیة المنظمة تهدف كذلك هذه الدراسة  -4
 .والمحددة لصلاحیات ومسؤولیات أعوان التنفیذ والمراقبة

امن الخلل الموجود العلاقة التي تربط بین مختلف هیئات التنفیذ والمراقبة ومك إبراز -5
صلاحها لتفادي وقوعها ومواكبة التطور  ابینه ٕ ً وا بهدف تصحیح الأخطاء مستقبلا

 .الحاصل على مختلف العملیات المالیة
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  أسباب اختیار الموضوع 
عدة عوامل موضوعیة وعوامل ذاتیة، ویمكن إجمال  وفقتم اختیار هذا الموضوع 
  :اختیار هذا الموضوع في لىإ يأهم الدوافع والأسباب التي دفعتن

العملیات المالیة ومعالجتها في إطار قانون الرغبة الذاتیة في البحث حول موضوع  -1
بها القانون الإداري مجال  ىالمحاسبة العمومیة وهو من المواضیع التي یعن

 .يتخصص

كذلك قصد الإلمام بموضوع أحد مجالات العمل الإداري الذي نقوم به والذي له  -2
 .العمومیة ةالإدارافي  يملعلاقة بع

معرفة الإجراءات والمراحل والهیئات المكلفة بالتنفیذ والمراقبة التي اعتمدها المشرع  -3
 .الجزائري في تنفیذ العملیات المالیة

نكتب في  أنأردنا  منا قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وكمساهمة متواضعة -4
 .هذا الموضوع

  الصعوبات والعوائق 
واجهتني مجموعة من الصعوبات والعوائق یمكن تلخیصها في  هذه الدراسةداد عند إع
  : النقاط التالیة 

یتعلق بالمحاسبة العمومیة  فیمامنها  الوطنیةقلة المراجع في الموضوع وخاصة  -1
خاصة من جانب باحثین ومؤلفین جزائریین، وجل المراجع عبارة عن رسائل 

 .ضوعوأطروحات تتضمن جزئیات فقط في المو 

توفر الكثیر من النصوص القانونیة والتطبیقیة والتي صدرت على مراحل مختلفة  -2
على مدار سنوات الأمر الذي تحتم علینا التدقیق والتفحص فیها قصد تجنب 

 .اة وهو ما نتمنى أنني وفقت فیهغالنصوص القانونیة المعدلة أو المل

 .وضوعلأیام الدراسیة في هذا المالتعلیمیة وا اتنقص الورش -3
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  إشكالیة الدراسة 
براز إشكالیة الدراسة وصیاغتها فیما یلي      ٕ ا على ما سبق ذكره، یمكن عرض وا ً   : بناء
  ما مدى مساهمة إجراءات ومراقبة تنفیذ العملیات المالیة في الحفاظ على المال العام ؟  - 

  : عیة كما یليعدة أسئلة فر  ولمعالجة مختلف جوانب الإشكالیة الرئیسیة تم تقسیمها إلى
 ما هي أنواع وتقسیمات العملیات المالیة؟ -1

 من هم الأعوان المكلفین بالتنفیذ ؟ -2

 ما هي الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحدد مسؤولیات وصلاحیات أعوان التنفیذ ؟ -3

 الأعوان والهیئات المكلفین بالمراقبة المالیة على التنفیذ ؟ من هم -4

  منهج الدراسة 
عتماد الا، تم ذا التساؤلات الفرعیة لهاى الإشكالیة الرئیسیة المطروحة وكللإجابة عل

على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، حیث قمت بعرض أهم التعاریف والتقسیمات 
عملیات المالیة وتنفیذها للالمتعلقة والمنظمة  ینیعات والقوانالمختلفة بالإضافة إلى أهم التشر 

  .غفل التعلیق علیها وتحلیل الجوانب المساعدة على فهم الموضوعوالرقابة علیها دون أن أ
  : معالجة هذا الموضوع اقترحت الخطة التالیة ولأجل

وأعوان  تناولت فیه تنفیذ العملیات المالیة من خلال تبیان أهم تقسیمات :الفصل الأول
العملیات المقررة مراحل تنفیذ هذه فیه  تفي المبحث الأول أما المبحث الثاني تناول هاتنفیذ

ا  ً   .والمعتمدة قانون
فیه إلى المراقبة المالیة على تنفیذ العملیات المالیة من خلال  تطرقت  :الفصل الثاني

التعریف بالأعوان والهیئات المكلفة بالمراقبة القبلیة أو السابقة من المراقب المالي والمحاسب 
  .العمومي ونتائج هذه الرقابة في المبحث الأول

والهیئات  المساعدة على أعوان المحاسبة العمومیةفیه الرقابة  تفي المبحث الثاني تناولأما 
المكلفة بها من مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة ودورها في عملیة الرقابة وكذلك 

  .نتائج رقابتهما 



     

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 تنفیذ العملیات المالیة: الفصل الأول
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 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         
  

  
النفقات (  أنواعهاو ئري العملیات المالیة للدولة بمختلف تقسیماتها خص المشرع الجزا

بإطار قانوني یتمثل في قانون المحاسبة ) ، عملیات الخزینة  العامة ت، الإیرادا العامة
، وتحدید مهام إجراءات صرف وتداول المال العام العمومیة من أجل ضبط وتقنین
هذه العملیات من خلال فرضه على المحاسب  ن بتنفیذیومسؤولیات مختلف الأعوان المكلف

حترام التشریعات والتنظیمات المعمول بها في إالعمومي باعتباره عون من أعوان التنفیذ 
 مرالآمجال تداول وحیازة وحراسة المال العام وتحدید صلاحیات وواجبات ومسؤولیات 

ة لتنفیذ یوالمحاسب بالصرف في مجال صرف المال العام وذلك من خلال المراحل الإداریة
  .العملیات المالیة 

تنفیذها  مراحلو وأعوان  یتناول هذا الفصل عرض مختلف تقسیمات العملیات المالیة
  :وفق المباحث التالیة

 تقسیمات العملیات المالیة وأعوان تنفیذها. 

 تنفیذ العملیات المالیة  مراحل. 
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 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

  تنفیذها أعوانو المالیة  تقسیمات العملیات :الأولالمبحث  
ختلف العملیات تمارس الدولة نشاطها المالي وفق قواعد عدیدة تنظم وتحكم م     

 والأعوان والإجراءاتوالوسائل القانونیة  الآلیاتمن خلال تعدد  أشكالهاالمالیة للدولة وتتعدد 
 عملیاتالمعرفة مختلف تقسیمات  نتناوله في هذا المبحث من خلال وهو ما ،بتنفیذهاالمكلفین 

 .ن بتنفیذها في المطلب الثانيیالمكلف الأعوانومن هم  الأولالمالیة في المطلب 

  ت المالیة العملیا اتتقسیم :الأولالمطلب 
 تنقسم العملیات المالیة للدولة من حیث الطبیعة والقواعد الخاصة بتنفیذ كل نوع منها،

والإتاوات باستعمال آلیات  تامافي تحصیل الجبایة والغر  العامة وتتمثل عملیات الإیرادات
فتتمثل في استخدام الإعتمادات المرخص بها  العامة ووسائل قانونیة ، أما عملیات النفقات

 مختلف هذه التقسیماتسنعالج وعلیه  ،جراءات والكیفیات المحددة قانوناوتنفیذها حسب الإ
في  عملیات الخزینةو  اني،كفرع ث الإیرادات العامةو  في الفرع الأول النفقات العامة بتناول

  . الفرع الثالث
   العامةالنفقات : الفرع الأول

لذا  ،م الحاجات العامة المراد إشباعهامفهو  لافتباخیختلف مفهوم النفقات العامة 
ازدادت أهمیة دراسة نظریات النفقات العامة مالیا وذلك بازدیاد تدخل الدولة وتوسع سلطاتها 

قتصادي مما یستوجب أولا تعریف النفقة العامة وتبیان عناصرها وتعاظم دورها في النشاط الا
  .ومصادرها ومختلف تقسیماتها 

  العامةتعریف النفقة  - 1

قصد تحقیق منفعة بتعرف النفقات العامة بأنها مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام 
إحدى الحاجات  تلبیة ا بغرضینعامة، أوهي صرف إحدى الهیئات الإداریة مبلغا مع

كما یمكن تعریفها على أنها مبلغ من المال تستخدمه الدولة،أو إحدى المؤسسات ،1عامةال

                                                
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )العامة، المیزانیة العامة للدولة  تالنفقات العامة، الإیرادا( محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة  -  1
  .55، ص 2003، الجزائر ، 04ط
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من خلال هذا التعریف یمكن  ،1العامة التي تنشأ من أموالها بقصد إشباع حاجة عامة
  :استنتاج أن النفقة العامة تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة هي

 أنها مبلغ نقدي  - أ

 باستخدام مبلغ نقدي مقابل ما تحتاجه من سلع  تقوم الدولة بدورها في الإنفاق
شباع الحاجات العامة، ویترتب علىومنتجات وخدمات من أجل تسییر المرا ٕ ذلك  فق العامة وا

وخدمات أو  أن الوسائل غیر النقدیة التي تتبعها الدولة للحصول على ما تحتاجه من سلع
أو  مزایا العینیة مثل السكن المجانيكما لا تعتبر ال ،2لا تعتبر نفقات عامة  لمنح مساعدات

  .نفقات النقدیة كالإعفاء من الضرائب أو الشرفیة كمنح الألقاب والأوسمة التي تقدمها الدولة 
  شخص عام ایقوم بإنفاقه - ب

بالشخص العام الدولة والمؤسسات التابعة لها كالهیئات العامة الوطنیة  یقصد
والأشخاص المعنویة العامة الأخرى وعلیه لا تعتبر ) الولایة، البلدیة ( والجماعات المحلیة 

النفقات التي ینفقها أشخاص خاصة طبیعیة أو معنویة لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت 
  .  تستهدف تحقیق منفعة عامة

 تحقیق منفعة عامة  االهدف منه  -  ج

ا یجب أن یكون الهدف من النفقة العامة هو تحقیق منفعة عامة وبالتالي لا یمكنن
اعتبار مبلغ نقدي تم  صرفه بهدف إشباع حاجة خاصة أو تحقیق منفعة خاصة كنفقة عامة  
ومرد ذلك هو تحقیق مبدأ العدالة والمساواة بین جمیع الأفراد فهم یتساوون في تحمل الأعباء 
العامة كالضرائب ومن ثم یجب أن یكونوا على قدم المساواة في الاستفادة من النفقات 

    .العامة
  
  

                                                
 . 54، ص 2010رة المالیة العامة ، دار المعتز للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، محمد سلمان سلامة ، الإدا - 1
  دار العلوم للنشر والتوزیع ،) النفقات العامة ، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة ( یسري أبو العلا ، المالیة العامة  محمد محمد الصغیر بعلي ، -2
  .23ص  
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   تقسیم المشرع الجزائري للنفقات العامة - 1
المؤرخ في  17-84من القانون  23یقسم المشرع الجزائري من خلال المادة     

إلى نفقات التسییر ونفقات التجهیز  المعدل والمتمم المتعلق بقوانین المالیة 17/07/1984
   .والاستثمار

  نفقات التسییر - أ

وریة لتسییر أجهزة الدولة الإداریة التي یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضر 
تخصص للنشاط العادي والطبیعي للدولة والتي تسمح بتسییر نشاطات الدولة ،وبصفة 
عامة هي تلك النفقات التي تدفع من اجل المصالح العمومیة الإداریة أي أن مهمتها 

ا1تلك المصالح من الناحیة الإداریة تتضمن استمراریة سیر ً من نفقات  ، وتتكون أساس
معدات المكاتب ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة (المستخدمین ونفقات المعدات 

ا لإمداد هیاكل الدولة بما تحتاجه من ) الخ ..... ً وهذا النوع من النفقات موجه أساس
وهي تعبیر یتطابق إلى حد كبیر  ،تسییر المصالح والمرافق العامة أموال حتى تتمكن من

لمحاید مادام أنها لا تهدف إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة مع دور الدولة ا
والاجتماعیة لذلك تسمى بالنفقات الاستهلاكیة ،وتقسم نفقات التسییر في الجزائر حسب 

إلى أربعة أبواب المعدل والمتمم والمتعلق بقوانین المالیة  17-84من القانون  24المادة 
 :2هي

 ة من الإیراداتملمحسو أعباء الدین العمومي والنفقات ا  

صیله وتوزیعه ویتعلق هذا الباب بالأعباء المشتركة في المیزانیة العامة یتم تف
  : هي ویشمل هذا النوع خمسة أجزاء، بمقتضى مرسوم رئاسي

  اقتراض الدولة(دین قابل للاستهلاك. ( 

  فوائد سندات الخزینة(دیون عائمة  –الدین الداخلي. ( 

 الدین الخارجي. 

                                                
 .254، ص  2016العامة ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  رضا خلاصي ، شذرات المالیة - 1
 .، المعدل والمتمم 28، الجریدة الرسمیة ، العدد  تعلق بقوانین المالیة، ی  1984جویلیة  07المؤرخ في   17-84 رقم  من القانون 24المادة  -  2
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 جل القروض والتسبیقات المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات أمن (ت ضمانا
 ).العمومیة

  تعویض على منتوجات مختلفة( نفقات محسومة من الإیرادات.( 

   تخصیصات السلطات العمومیة  
 ،المجلس الشعبي الوطني(یة وغیرها السیاس وتمثل نفقات تسییر المؤسسات العمومیة،

  .وهذه النفقات مشتركة بین الوزارات) الخ ...ريالمجلس الدستو  ،الأمةمجلس 
   النفقات الخاصة بوسائل المصالح  

وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجمیع المصالح والمتعلقة بالمستخدمین والمعدات 
  :ضم ما یلي تو 
النفقات  ،المعاشات والمنح المرتبات،: نفقات الخاصة بوسائل المصالحال -       

   .الاجتماعیة
  .معدات تسییر المصالح  -       

  .أشغال الصیانة -       
  .إعانات التسییر -       
  .نفقات مختلفة -        
 وتتعلق بنفقات التحویل وتضم :  التدخلات العمومیة :  

  ) .إعانات للجماعات المحلیة(التدخلات العمومیة والإداریة  -    
  ).لیةمساهمات في الهیئات الدو (النشاط الدولي  -    
  ) .منح دراسیة(النشاط الثقافي والتربوي  -    
  ).إعانات اقتصادیة( النشاط الاقتصادي  -    
  ). إعانات للمصالح العمومیة والاقتصادیة( إسهامات اقتصادیة  -  
  ).المساعدات والتضامن(النشاط الاجتماعي  -  
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   .1)الخ ...ت مساهمة الدولة في مختلف صنادیق المعاشا(إسهامات اجتماعیة  -  
   نفقات التجهیز -ب

هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني 
PNB الاجتماعیة والإداریة ویتم ستثمارات الهیكلیة الاقتصادیة و وتكون هذه النفقات من الا

الملحق ) ج(دول توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة وتظهر في الج
هذا النوع من النفقات بإنتاجیتها الكبیرة  یزویتم بقانون المالیة السنوي حسب القطاعات،

   . 2مادامت أنها تقوم بزیادة حجم التجهیزات الموجودة بحوزة الدولة
   : 3التجهیزات على ثلاثة أبواب وهي تقسیم نفقات
  إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة 

 هذا التقسیم مدرج حسب العناوین  ،الأخرى برأس المال النفقات 

الطاقة  ،التحویلیةالمحروقات، الصناعة : ا التقسیم حسب القطاعات نجد مثلاأم
التربیة  ،الأساسیة الاقتصادیة والإداریة آتالمنش ،الفلاحة والري، الخدمات المنتجة ،والمناجم

المباني ووسائل التجهیز، المخططات  ،فیةساسیة الاجتماعیة والثقاالأ تآالمنشوالتكوین، 
  .لى أن القطاع قد یضم عدة وزاراتمع الإشارة إ ،البلدیة للتنمیة
  العامة الإیرادات: الفرع الثاني

تطور نظریة  إلىنفقاتها العامة  وازدیادأدى تطور الدولة الاقتصادي والاجتماعي 
ٕ و  الإیراداتهذه  الذي تجلت أثاره في تطور حجم الأمرالعامة،  الإیرادات  أنواعهالى تعدد ا

ا لنوع الخدمة العامة التي تقوم بها الدولة والهدف منها، لذا  ً ومصادرها، واختلفت طبیعتها تبع
  .ما المقصود بالإیرادات العامة ومبادئ تحصیلها ومختلف تقسیماتهاالتعریف  سنحاول أولاً 

  
  
  

                                                
 . 256رضا خلاصي، مرجع سابق، ص  - 1
  .68، مرجع سابق، ص محرزي محمد عباس  -2
 .مرجع سابق ،17-84من القانون  35المادة  - 3
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  :العامةتعریف الإیرادات  - 1

العامة وأهمها التعریف القائل بأنها كل المصادر التي  راداتالإیتتعدد التعاریف حول 
العام،  الإنفاقمتطلبات لتزوید خزینتها بهدف مواجهة  الأموالتحصل منها الدولة على 

  .1 والإعاناتإیرادات المشروعات العامة، القروض : السلطة العامة مثل امتیازاتبمالها من 
 :2ة على مایليوتتضمن موارد المیزانیة العامة للدول 

 .وكذا حاصل الغرامات  الجنائيذات الطابع  الإیرادات -1

 .التابعة للدولة الأملاكمداخیل  -2

 . وعة لقاء الخدمة المؤداة والأتاوىالتكالیف المدف -3

 .خصصة للمساهمات والهدایا والهباتالم الأموال -4

نیة التسدید بالرأسمال للقروض والتسبیقات الممنوعة من طرف الدولة من المیزا -5
 .العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها 

 .ینص القانون على تحصیلها مختلف حواصل المیزانیة التي -6

ا  -7 ً  .مداخیل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانون

الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة  -8
 .هوالمحصلة وفق الشروط المحددة في التشریع المعمول ب

   العامةتقسیمات الإیرادات  - 2
یمكن تصنیف الإیرادات العامة وفق عدة معاییر مختلفة ومتعددة وذلك من حیث 

ومن حیث الالتزام، ومن حیث الشبه مع إیرادات القطاع الخاص ومن حیث  المصدر،
یرادات غیر عادیة :قسمینالانتظام فتنقسم إیرادات حسب هذا الأخیر إلى  ٕ   .إیرادات عادیة وا

   العادیةالإیرادات  -أ
إیرادات  وهي مجموعة الإیرادات التي تتصف بالدوریة والانتظام كالضرائب والرسوم،

  .1الغرامة الإتاوة ، الرسوم ، الضرائب ، ومین،الد: ممتلكات الدولة وهي 
                                                

 .52، ص  مرجع سابقیسري أبو العلا، محمد بعلي محمد الصغیر،  - 1
 .مرجع سابق ، 17-84من القانون  11المادة  - 2
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  الدومین  – 1-أ
أو خاصة ویقصد بالدومین الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكها الدولة ملكیة عامة 

  :وینقسم هذا النوع إلى قسمین 
  الدومین العام 

التي تملكها الدولة عامة وهي تخضع للقانون العام وتخصص  الأموالویقصد به 
ا أو مقابلاً  والأصل ،ائق العامةللنفع العام كالطرق والشواطئ والحد ً أن تفرض الدولة رسم

  .2م هذا الانتفاعفي حالات خاصة بهدف تنظی إلاللانتفاع بهو واستعماله 

  الدومین الخاص 

القانون الخاص   لأحكامالتي تملكها الدولة خاصة ویخضع  الأموالویقصد به 
  : ثلاثة أنواع إلىویمكن تقسیم الدومین الخاص 

   ممتلكات الدولة العقاریة(الدومین العقاري ( 

وع من ثمن بیع الزراعیة والمناجم والغابات ویأتي إیراد هذا الن الأراضيویشمل ملكیة 
 .الدولةإیجار المساكن التي تنجزها  إلى بالإضافة الإیجارثمن  أوالمنتجات 

  الدومین التجاري والصناعي 

ویتمثل في مختلف المشروعات الاقتصادیة والتجاریة التي تقوم بها الدولة مثلها مثل 
 أوالمباشر  رالاستثماحیث تقوم باستغلال هذه المشاریع وخاصة الصناعیة منها  الأفراد

  .سواء كان كلي أو جزئي التأمیمأو الشراكة 
  الدومین المالي 

السندات الحكومیة  أوالتي تحصل علیها الدولة من الخزینة  الإیراداتوهي تلك  
الفوائد التي تحصل علیها الدولة من خلال القروض التي تقدمها  إلى بالإضافة والأسهم
  .في البنوك هاأموالتوظیف  أوأو المؤسسات  للأفراد

  

                                                                                                                                                   
 .32سییر والعلوم التجاریة ، جامعة المسیلة ، الجزائر ، صخبابة عبد الله ، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الت - 1
  .55، 54یسري أبو العلا، مرجع سابق، ص  محمد بعلي محمد الصغیر، - 2
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   الضرائب -2-أ
ا لقدراتهم بطریقة نهائیة  اقتطاعوهي عبارة عن  نقدي تفرضه الدولة على المكلفین وفقً

  .1الدولة المختلفة أهدافالعامة، وتحقیق  الأعباءوبلا مقابل وذلك لتغطیة 
  الرسوم– 3-أ

فرد خاصة، تن خدمة إلىممن یكون في حاجة  هي مورد مالي تحصل علیه الدولة 
الدولة بأدائها كالرسوم القضائیة التي یدفعها من یطلب من الدولة إظهار حقه عن طریق 

  .2القضاء، ورسوم الانتفاع بالطرق العامة
  

   الإتاوة -4-أ
ملكه المترتب عن  ارتفاعالثروة بسبب  أووهي المقابل الذي یدفعه صاحب العقار 

المجاورة   الأراضيسد یؤثر على قیمة  امةإق أوقیام الدولة بمشاریع عامة، فتعبید الطریق 
  .مما یقتضي أن یساهم المستفید بقسط ما في النفقات التي تتكبدها الدولة 

  الغرامة  -5-أ
اللوائح ى الشخص بسبب مخالفته للقوانین و یترتب عل الذيالجزاء  أووهي العقاب 

  .3وبالتالي فلها طابع زجري
   العادیةالإیرادات غیر - ب

التي تحصل علیها الدولة في ظروف استثنائیة دون توفر طابع یرادات هي تلك الإ
  .النقدي الدوریة والانتظام كالقروض العامة، الثمن العام والإصدار

  
  
  

                                                
 .33خبابة عبد الله ، مرجع سابق، ص  - 1
 .39، ص 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الجزائر،  05حسین مصطفى حسین ، المالیة العامة ، ط - 2
 . 52،51بابة عبد الله ، مرجع سابق، صخ - 3
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   القرض العام -1-ب
هو مبلغ من المال تحصل علیه الدولة عن طریق الالتجاء إلى الجمهور أو 

ئد عهد برد المبلغ المقترض ودفع الفواالمصاریف أو غیرها من المؤسسات المالیة مع الت
ا لشروطه   . طوال مدة القروض وفقً

   الثمن العام -2-ب
هو مبلغ یدفعه بعض الأفراد مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقدمها  و

  .خدمات البرید، المیاه، الكهرباء: الحكومة وبالتالي الثمن العام هو اختیاري مثل
   النقدي الإصدار -3-ب

هو التمویل بالتضخم وتلجأ إلیه الدولة في حالة استثنائیة واحدة عندما تكون الكتلة 
  .1النقدیة اقل من السلع والخدمات بموافقة النقد الدولي 

   الخزینةعملیات : الفرع الثالث
ا والمتمثلة في تنفیذ النفقات العامة االعملیات المالیة التي تناولنإلى جانب  ها سابقً

ومختلف تقسیماتهما، هناك عملیات مالیة أخرى تتعلق بالخزینة  ةیرادات العامالإوتحصیل 
 الآمرالعمومیة وهي عملیات ذات طابع خاص یخرج تنفیذها عن قاعدة الفصل بین 

بالصرف والمحاسب العمومي لأنها إما تدفع دون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف 
جراءات الإداریة وذلك في إطار الحسابات الخاصة أصلاً أو تتم عملیة الدفع دون وجود للإ

بالخزینة لذا سنحاول أولاً التعریف بالخزینة العمومیة ثم تبیان أهم العملیات المالیة التي تقوم 
  .بها

 تعریف الخزینة العمومیة  - 1

تعرف بأنها صراف وممول للدولة مثلما  إذهناك عدة تعاریف للخزینة العمومیة 
من مصالح الدولة التي تضمن تحقیق أكبر التوازنات وهي مصلحة " رلوفن بارف" یعرفها 

ارسة النشاطات الرقابیة والتمویل والمحاسبة اللازمة لتسییر المالیة العمومیة من خلال مم

                                                
 .53المرجع نفسھ، ص - 1
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والتحریك فیما یتعلق بالاقتصاد والمالیة، فالخزینة العمومیة هي التشخیص المالي للدولة 
من خلال هذا التعریف یجدر بنا  ، 1تها تقرض وتقترضتحصل على مواردها وتدفع مستحقا

حرص  على منها الضریبة و ت الإراداتالقول أن الخزینة العمومیة تقوم بتحصیل مختلف 
دة في قانون المالیة والذي بدوره یحدد عن طریق المیزانیة العامة تأمین دفع النفقات المحد

العمومیة  الإداراتنة مع مراسلیها من للدولة والمیزانیات التكمیلیة كما تتعامل الخزی
 .صرفیةمالت اسسؤ والموالجماعات المحلیة 

 عملیات الخزینة  - 2

تقوم الخزینة العمومیة بكل العملیات المالیة المتعلقة بالدولة والجماعات المحلیة 
هذه العملیات المالیة عبارة عن أموال مودعة في  ،الإداريوالمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ن لأالحساب مجموع موارد الدولة ونفقاتها هذا  ل،حیث یسجالجزائر  بنك خاص لدى حساب
بنك الجزائر هو المؤسسة المالیة للدولة بالنسبة لجمیع عملیات صندوقها وعملیاتها المصرفیة 

ا بجمیع  ویتولى ، 2والقرضیة ً بدون مصاریف مسك الحساب الجاري للخزینة ویقوم مجان
 .3دائنة التي تجرى على هذا الحسابوالالعملیات المدینة 

ومیة منها ما هو متعلق بالمیزانیة ومنها المالیة المسموحة بها للخزینة العمالعملیات 
  :4أربع مجموعات هي إليهو متعلق بالخزینة بصفتها وتقسم هذه العملیات ما 
قة العملیات ذات الطابع النهائي المدرجة في المیزانیة العامة والمیزانیات الملح - أ

 .والحسابات الخاصة

 .العملیات ذات الطابع المؤقت والمدرجة في الحسابات الخاصة - ب

العملیات المنفذة برأس مال والخاصة بالدین العمومي على المدى المتوسط  - ج
 .والطویل

                                                
 .65ص  ،منصوري الزین ، دروس في المحاسبة العمومیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة البلیدة، الجزائر - 1
 . 65، ص مرجع سابق، منصوري الزین  - 2
 .52، یتعلق یالنقد والقرض ، الجریدة الرسمیة ، العدد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03رقم من الأمر  49المادة  - 3
 .82، الجریدة الرسمیة ، العدد 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر  30المؤرخ في  27- 95من الأمر رقم   06المادة  - 4
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عملیات الخزینة وتحتوي من جهة على إصدار واستهلاك القروض ذات المدى  -  د
 .ین مع الخزینةالقصیر ومن جهة أخرى على ودائع المتعامل

  عملیات التحصیل -1- 2

ا من حاصل الجبایة بمختلف أنواعها وحاصل أملاك تتشكل موارد المیزانیة  ً أساس
على  الأموالالدولة، وتحصل هذه الموارد عن طریق شبكة محاسبي الخزینة ویتم تركیز هذه 

حساب الخزینة  لىإمستوى الخزینة الولائیة والخزینة الرئیسیة بالجزائر العاصمة ثم تحول 
 .المفتوح على مستوى بنك الجزائر 

 الإنفاقعملیات  -2- 2

بالالتزام بالنفقة وتصفیتها یوجه للمحاسب العمومي وهو  فبالصر  الآمرعندما یقوم 
ا بدفعها ومتى كان هذا  أمین ً صحیحا من الناحیة القانونیة یجب على  الأمرالخزینة أمر

  .1صرف النفقة أيالمحاسب تنفیذه 
الحسابات : عملیات الخارجة عن المیزانیة مثلما تقوم الخزینة العمومیة بتنفیذ الك

  .الخاصة للخزینة والضمانات التي تمنحها الخزینة للمقترضین
 ) CST(حسابات الخاصة للخزینة ال-3- 2

مل هذه الحسابات على جمیع العملیات المالیة المترتبة عن خروج أموال من تتش
بالمعنى الصحیح  إیراداأو  إنفاقابصورة غیر نهائیة ، فهي لا تعتبر  إلیهاالخزینة أو دخولها 

والعكس صحیح، ویمكن  ذلك تخرج منها بعد أنبل عبارة عن أموال تدخل الخزینة على 
  : 2تقدیم ثلاث مبررات لوجود الحسابات الخاصة للخزینة وهي

   طارإفي  ،المؤقتة التي لیس لها طابع نهائيتجري بعض العملیات 
ا ما تمنح  إجراءالحسابات الخاصة بالخزینة باعتبارها  ً مرن للمحاسبة، حیث كثیر

أو شبه عامة قروضا وتسبیقات تمثل نفقات مؤقتة كونها  الدولة للمنظمات العامة
 .سوف تسدد بعد مرور بعض الوقت

                                                
  .244،  ص 2013الجزائر،  ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ،2، طجزائريیلس شاوش بشیر، المالیة العامة ، المبادئ العامة وتطبیقاتھا في القانون ال - 1
 .20، ص  مرجع سابقمنصوري الزین ،  - 2
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   تمثل الحسابات الخاصة صیغة عملیة تسمح بمخالفة القواعد العامة
یة من اجل تسجیل العملیات ذات الطابع الصناعي والتجاري للمحاسبة العموم

 .من طرف المصالح العمومیة ائیةنالمحققة بصفة استث

   تسمح الحسابات الخاصة للخزینة باستخراج من كتلة الموازنة العامة نتائج
 .نشاط عمومي مخصص عندما یتعذر استخدام إجراءات المیزانیة الملحقة

    :لا بموجب قانون المالیة ولا یحتوي إلا على الأصناف الآتیةولا تفتح هذه الحسابات إ
 .الحسابات التجاریة -1

 .حساب التخصیص الخاص -2

 .حسابات التسبیقات -3

 .حسابات القروض -4

 .حساب التسویة مع الحكومات الأجنبیة -5

 الحسابات التجاریة -3-1- 2

بها تشمل المداخیل والنفقات الناتجة عن العملیات الصناعیة والتجاریة التي تقوم 
رادات ونفقات الأعمال التي یقوم بها السجناء یالمصالح العمومیة بصفة استثنائیة ومثالها إ

  .داخل مراكز إعادة التربیة
 حسابات التخصیص الخاص  -3-2- 2

رادات معینة وبصفة مؤقتة لذلك فهي یوهي الحسابات التي تخصص لنفقاتها إ
لا تسقط في نهایة السنة بل  رادات كما أن البواقيیاستثناء على قاعدة عدم تخصیص الإ

تنتقل إلى إعتمادات السنة الموالیة ومن أمثلتها صندوق التضامن الوطني، صندوق تعویض 
  . 1الإرهاب

  
  

                                                
 . 50، ص 2005/2006وقاد أحمد، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نھایة الدراسة، مدیریة التدریبات المیدانیة، المدرسة الوطنیة للإدارة،  - 1
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 حسابات التسبیقات  -3-3- 2

بالتسبیقات التي تمنحها الدولة للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة  الأمریتعلق 
لهذا الغرض ویجب فتح حساب متمیز مفتوحة في حدود الاعتمادات ال الإداريذات الطابع 

جل أقصاه اللتسبیقات لكل مدین أو صرف من المدینین ویتم تسدید هذه التسبیقات في 
 : كون أمام حالتین نن دون فوائد وفي حالة عدم الوفاء یسنت

 ن مع احتمال تطبیق معدل الفائدة یإما أن تمدد المدة إلى أجل أقصاه سنت
 .یرةعلى هذه الفترة الأخ

 ما تحول هذه التسبیقات إلى قروض ٕ  .وا

  حسابات القرض -3-4- 2

تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود 
 .الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض

 إما في إطار عملیات جدیدة. 

 1أو في إطار تدعیم التسبیقة . 

 ة المنتجة للفوائد ماوخلافًا لحسابات التسبیقات فإنه تكون القروض من طرف الخزین
تمنحها الدولة لمدة  هذه القروض عادة ما ،2لم تنص أحكام قانون المالیة على خلاف ذلك

شراء سیارة  لأجلالقروض الممنوحة  ،الأجنبیةسنوات مثالها القروض للحكومات  4تزید عن 
  .جدیدة
  الأجنبیةحسابات التسویة مع الحكومات  -3-5- 2

أو التي تستقبلها  الأجنبیةولة للدول والحكومات التي تقدمها الد الإعاناتوتشمل 
ا وكذا التعاون الدولي في حالة  ً منها في إطار الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها قانون

  .الكوارث
  

                                                
 . 23، ص  مرجع سابقن ، منصوري الزی - 1
 .مرجع سابق ، 17-84من القانون  59المادة  - 2



     

21 
 

 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

  أعوان التنفیذ  :المطلب الثاني 
تسند مهمة تنفیذ العملیات المالیة إلى عدة أعوان یختص كل واحد منهم بمهام 

ا وحسب ما جاء به وسلطات محددة قان ً  1990أوت15المؤرخ في  90/21 القانون رقمون
العمومیة فإن الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة هم الآمرون  حاسبةوالمتعلق بالم

بالصرف والمحاسبون العمومیون، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي یلعبه المراقب المالي 
لم یمنحه صفة عون مكلف بالتنفیذ بل  90/21 رقم القانون في تنفیذ العملیات المالیة إلا أن

بالصرف  الآمرادمجه في الباب الخاص بالرقابة لذلك سنتناول في هذا المطلب تعریف 
الفرع (د مسؤولیته في ذلك ودوره في تنفیذ العملیات المالیة على مختلف مراحلها وتحدی

الفرع (وتحدید مسؤولیاته لتنفیذ ، وتعریف المحاسب العمومي ودوره في عملیة ا)الأول
بالصرف ومهام المحاسب العمومي  الآمر، ودراسة مبدأ الفصل بین مهام )الثاني

  ) .الفرع الثالث(والاستثناءات الواردة علیه
  بالصرف مرالآ: الفرع الأول

 وأخرى إداریةبالصرف مسیر یعین على رأس هیئة عمومیة له مهام  الآمریعتبر 
 الآمرنفیذ میزانیة الهیئة العمومیة، یتناول هذا الفرع دراسة طبیعیة نشاط ت إطارمالیة في 

  : المحاسبة العمومیة من خلال العناصر التالیة إطاربالصرف في 
 بالصرف  مرالآتعریف  - 1

ولفائدة الدولة، یعین مسؤول عن  باسمبالصرف هو موظف یتصرف  الآمر
الإداري لأنه المسؤول المكلف اطه بمهام مكملة لنش یضطلعتسییر المرفق العام حیث 

بتحریر أوامر صرف النفقات بتنفیذ میزانیة المرفق العام الذي یقوم بتسییره وبالتالي یقوم 
تحصیل الإیرادات والتي تمثل السند القومي الذي بواسطته یقوم المحاسب  وأوامر

 الآمرمشرع تعریف كما حاول ال، 1العمومي بتنفیذ العملیات المالیة المرخصة في المیزانیة

                                                
 الاقتصادیة العلوم دكتوراه في للدولة ، أطروحة المالیة العملیات بتنفیذ الجزائري الخاص العمومیة المحاسبة نظام إصلاح آفاق شلال زھیر، - 1

 .105، ص  2013/2014المنظمات، جامعة بومرداس،  تسییر :التسییر تخصص وعلوم
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 امر آیعد " : 1من قانون المحاسبة العمومیة التي جاء فیها 23بالصرف من خلال المادة 
في  إلیهاكل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات المشار  بالصرف في مفهوم هذا القانون

تحریر  أوبالصرف  والأمرالإثبات، الالتزام، التصفیة  وهي 21.20.19.17.16الموارد 
من بین الصلاحیات تحقیق العملیات  الانتخاب لوظیفة لهاخول التعیین أو الحوالات وی

ا الآمر، صفة  أعلاهفي الفقرة  إلیهاالمشار  ً وتزول هذه الصفة مع انتهاء . بالصرف قانون
 97/268من المرسوم التنفیذي رقم 2بالصرف حسب المادة  الآمرالوظیفة كما یعرف 
 آمرایعتبر :"  2مسؤولیاتهم حیث نصت على انهبالصرف و  الآمرینالمتعلق بصلاحیات 

ا في منصب مسؤول تسییر  ً بالصرف حسب مفهوم هذا المرسوم، الموظف المعین قانون
ا للمواد  ، من 29،28، 26الوسائل المالیة والبشریة والمادیة، الذي تفوض له السلطة وفقً

ً .... 90/21القانون رقم  ا طبقا للتنظیم المتعلق بالمحاسبة العمومیة ویكون معتمد ً ا قانون
 ".الجاري به العمل 

  بالصرف مرالآتأهیل  - 2

 ً بالصرف عن طریق التعیین أو الانتخاب ثم  آمراا لیكون نیؤهل الشخص قانو
  .بعد ذلك تجرى عملیة الاعتماد 

   

 بالصرف  مرالآتعیین - 1- 2

، متى توفرت فیه الشروط المطلوبة إداريبالصرف بموجب قرار  مرالآیعین 
اقا ً ا، وان یتم  الإداریةیجب أن یصدر من الجهة  الإداريفهذا القرار  نون ً المختصة قانون

ا للشكلیات و  الإدارة إرادةعن فیه  الإفصاح ا وأن  منصوصلا الإجراءاتوفقً ً علیها قانون
ا وأن یكون له محلاً وهو إنشاء العلاقة بین  ً ا شرعی ً وهذا  الإدارةیكون لهذا القرار سبب

ا یجب أن یكون الهدف من قرار التعیین هو تحقیق المصلحة العامةالموظف وأخ ً   .یر
  

                                                
 .35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 1990أوت  15المؤرخ في  21-90من القانون  23المادة  - 1
،  ا، یحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذھ 1997جویلیة  21المؤرخ في  268-97من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 2

   .48مرین بالصرف ومسؤولیاتھم، الجریدة الرسمیة ، العدد الآ  تویضبط صلاحیا
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 بالصرف  مرالآانتخاب - 2- 2

بالصرف عن طریق الانتخاب كما هو الحال بالنسبة لرئیس  الآمریؤهل  
ا بالصرف بعد انتخابه على رأس البلدیة آمراالمجلس الشعبي البلدي، الذي یعد  ً  1رئیسی

  .البلدیة میزانیة خص إعداد وتنفیذبالصرف فیما ی الآمرفهو 

 بالصرف  مرالآاعتماد  - 3- 2

ا لدى المحاسب العمومي  بالصرف الآمربعد تعیین أو انتخاب  ً یتم اعتماده وجوب
ا كان  الآمرویتم اعتماد  2بتنفیذها یأمروالنفقات الذي  یراداتبالإالمكلف  ً بالصرف رئیسی

ا لدى المحاسب العمومي  أو ا أو وحیدً ً  أوالمختص من خلال تقدیم قرار تعیینه ثانوی
ا بالوثیقة التي ت القاضیة المداولةقرار الناتج عن ال ا لتوقیعه حبانتخابه، مرفقً ً مل نموذج

یعد  أصنافبالصرف عدة  الآمرون: بالصرف كما یلي  الآمرینوسنحاول تبیان أصناف 
دید أصنافهم بالجزائر ویتم تح. مسؤولاً عن صحة عملیات التنفیذ التي یقوم بها كل واحد

ا لنص المادة  بالصرف رئیسي أو ابتدائي  آمرفإن هناك  21-90من القانون  25وفقً
  .3بالصرف المفوض والآمربالصرف الوحید  والآمربالصرف ثانوي  وآمر

  بالصرف مرالآأصناف  - 3
 الابتدائي أوبالصرف الرئیسي  الآمر 3-1

ا على المادة   ً تعلق بالمحاسبة العمومیة تمنح صفة الم 21-90من القانون  26بناء
ا للفئات الموالیة الآمر ً   :بالصرف الرئیسي حصری

  المسؤولون المكلفون بتسییر المجلس الدستوري و المجلس الوطني الشعبي
 .ومجلس المحاسبة  الأمةومجلس 

  الوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في میزانیة الدولة المخصصة لتسییر
 .الحسابات الخاصة للخزینة المرخصة في قانون المالیة  لىإ إضافة الوزارة

 الوالي في حدود میزانیة الولایة. 
                                                

 .مرجع سابق، 21-90من القانون  26المادة  - 1
 .، مرجع نفسھ21-90من القانون  24المادة  - 2
 10، ص مرجع سابقوقاد احمد ،  - 3
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 رؤساء المجالس البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات .  

  ا على ً المؤسسات العمومیة ذات الطابع  رأسالمسؤولون المعینون قانون
 . الإداري

 ا على مصالح الدول ً ة المستفیدة من المیزانیة المسؤولون المعینون قانون
 .1ملحقةال

 بالصرف الثانوي الآمر -3-2

یقوم الآمرون بالصرف الرئیسیون بتعیین الآمرون بالصرف الثانویین من اجل 
وبالتالي تتكون شبكة الآمرون  ،اللامركزیة تسییر وتنفیذ میزانیة وحدات القطاع العام

ن المنصبین على رأس الهیئات العمومیة بالصرف الثانویین من المدیرین الجهویین والمدیری
، والذین یقومون بإصدار المستوى المحليغیر المركزیة الذي یمثلون مختلف الوزارات على 

  .2يبالصرف الرئیس الآمروالات الدفع بتفویض من حأوامر تحصیل الإیرادات و 
  بالصرف الوحید الآمر -3-3

الجغرافیة یستحسن تسجیلها  حكم طبیعتهاناك عملیات ذات طابع وطني، ولكن به
عادة ما یكون الوالي بالنسبة لعملیات التجهیز غیر باسم شخص محلي كفئ لتسییرها 

 آمراالممركزة المسجلة باسمه في إطار البرامج القطاعیة غیر الممركزة، فالوالي هنا یعتبر 
ا لأنه یمثل جمیع الآمرین بالصرف الرئیسیین أكدته المادة  ماوهذا ، 3)الوزراء(بالصرف وحیدً

و التي جعلت من الوالي  09/08/1973:المؤرخ في 135-73التنفیذي رقم من المرسوم 03
نفس المادة  أن إلا، 4وحید بالنسبة لكافة نفقات الدولة للتجهیز و الاستثمار  بالصرف آمرا

  :5من العملیات أنواعسحبت من الوالي ثلاثة 
  ة مباشرة من طرف المصالح المركزیةالعملیات المقیدة لفائدة الدولة والمنجز. 

                                                
 .213، 212، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر،  - 1
 .106، 105، ص ابق مرجع سشلال زھیر ،  - 2
  11،ص  مرجع سابقوقاد أحمد ، - 3
، یتضمن لا مركزیة اعتمادات الدولة الخاصة بالتجھیز والاستثمار لفائدة الولایة،  1973أوت 09المؤرخ في  135 -73 المرسوم  التنفیذي رقم - 4

 .67الجریدة الرسمیة ، العدد 
 . 214، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر،  - 5
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  العملیات المقیدة في برامج الاستثمار للمؤسسات والهیئات العمومیة ذات
 .الطابع الوطني والمنجزة من طرفها

 العملیات المقیدة لفائدة البلدیات المنجزة من طرفها وتحت مسؤولیتها. 

  بالصرف المفوض أو المستخلف مرالآ -4- 3

الثانوي تعیین مستخلف من الموظفین أو بالصرف الرئیسي  الآمریستطیع كل من 
العاملین تحت سلطتهم المباشرة في حالة غیاب أو مانع بصفة مؤقتة من اجل ضمان 
استمراریة تسییر المرفق العام وذلك عن طریق منحهم تفویض للتوقیع بالنیابة یسمح لهم 

  .1بتنفیذ العملیات المالیة
  بالصرف مرالآدور ومهام  - 4

 أیضاوالمكلف  الأولبالصرف المنفذ الوحید للعملیات المالیة في شقها  الآمرعتبر ی
العادیة من رئاسة وتوجیه  الإداریةبرقابة هذا التنفیذ في نفس الوقت ففضلاً عن قیامه بالمهام 

صدار ٕ وذلك ، بتنفیذ النفقات العمومیة ومراقبتها في نفس الوقت أیضالمرؤوسیه یقوم  أوامر وا
 2الالتزام بالنفقات،التصفیة والأمر بالدفع: ل الاطلاع بالعملیات المالیة المتمثلة فيمن خلا

 للإیرادات إحصائيذات طابع  ،3إداریةبالصرف محاسبة  الآمرالغرض یمسك ولهذا 
كل  بالصرف ملزم في نهایة الآمرر لذلك یعتب .والنفقات التي یقوم بها خلال السنة المالیة

 :الذي یتضمن العناصر التالیة الإداريالحساب  بإعداد سنة

  الإیراداتمحاسبة   -4-1

التي  الإیراداتتحصیل  أوامر إجماليوتتضمن بیانات مالیة في شكل جداول تظهر 
  .وقیمة التحصیلات الإلغاءات أووكذلك التخفیضات  إصدارهایتم 

  
  

                                                
 .106، 105، ص مرجع سابق ل زھیر ، شلا - 1
 .مرجع سابق ،  21-90من القانون  21، 20، 19، 15المواد  - 2
مرین بالصرف للمحاسبین الآ، المتعلق بإجراءات تسخیر  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91وما یلیھا من المرسوم التنفیذي  15المادة  - 3

 .43، الجریدة الرسمیة ، العدد  نالعمومیی
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  محاسبة النفقات -4-2

بالنسبة  بها التجهیز الملتزمإظهار حجم نفقات التسییر و  إلىوتهدف هذه المحاسبة 
  .رفض البرامج واعتمادات الدفع السنویة إلى
 الصرف  أوامرمحاسبة   -4-3

ح عن العناصر صبالصرف محاسبة وفق القید الوحید والتي یجب أن تف الآمریمسك      
  :التالیة

  المفوضة أوالاعتمادات المفتوحة. 

  ف الثانویین بالصر  للآمرینالتفویضات بالاعتمادات الممنوحة. 

  التحویلات الصادرة أوبالصرف  الأوامرمبالغ. 

 1الاعتمادات المتاحة . 

  بالصرف مرالآمسؤولیات  – 5

كل المخالفات الصریحة للقوانین و التنظیمات  عنبالصرف مسؤولاً  مرالآیعتبر 
فیكون  ،بعد التحقیق والتدقیق من طرف مختلف هیئات الرقابة إثباتهاالمعمول بها والتي یتم 

ا أمام رئیس الجمهوریة  مرالآ ً من  أوالحكومة  ءأحد أعضاكان  إذابالصرف مسؤولاً سیاسی
 وبعد النظر في ملفه من الإداریةمدیر المؤسسات الوطنیة  أوالمنتخبین المحلیین  أو الولاة

أمام بالصرف مسؤولاً  الآمركما یكون  ، المحاسبة مجلس إلىطرف رئیس الجمهوریة یحیله 
ة للمیزانیة والمالیة التابعة لمجلس المحاسبة عن كل مخالفة صریحة لقواعد بییرفة التأدالغ

ا عن تعویض  ً المیزانیة والمالیة المتعلقة بالعملیات المالیة، التي قام بها ویكون مسؤولاً شخصی
 الآمربمسؤولیة  الأخذوفي حالة . المتضررین و للخزینة العمومیة للأفرادالضرر الذي یسببه 

وكیل الجمهوریة  إلىبالصرف ذات الطابع الجزائي یقوم مجلس المحاسبة بتحویل الملف 
  .2المتابعة الجزائیة بإجراءات إقلیمیاالمختص 
  

                                                
 . 107، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 1
 .108شلال زھیر ، مرجع نفسھ، ص  - 2
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  العموميالمحاسب  :الثانيالفرع 

تنفیذ العملیات  أعوانبالصرف عون من  الآمریعد المحاسب العمومي على غرار 
یختص دون غیره بمسؤولیة  لأنهمجال تنفیذ المیزانیة  المالیة، فهو یقوم بمهام حساسة في

وجوانب نشاط المحاسب العمومي نتناول  أوجهبمختلف  وللإحاطةالمال العام  وتداولحیازة 
  : من خلال هذا الفرع العناصر التالیة

  العموميتعریف المحاسب  - 1

ا للقیام بالعملیات الخاصة  ً ا كل شخص یعین قانون ً ا عمومی ً الدولة  موالبأیعد محاسب
بدفع  أو الإیراداتبتحصیل  الأمروسواء تعلق  آخرینسواء مباشرة أو بواسطة محاسبین 

ا بمسك الحسابات الخاصة  ً ا كذلك من یكلف قانون ً ا عمومی ً  بالأموالالنفقات كما یعتبر محاسب
 . 1 حراستها أوالعمومیة 

ا :" بقولهع الجزائري المحاسب العمومي ر المشوعرف  ً ا في یعد محاسب ً عمومی
ا للقیام فضلاً عن العملیات المشار  الأحكاممفهوم هذه  ً في  إلیهاكل شخص یعین قانون

  : بالعملیات التالیة 22و 18المادتین 
  ودفع النفقات الإیراداتتحصیل. 

  المواد المكلف  أو الأشیاء أوالقیم  أوالمستندات  أو الأموالضمان حراسة
 .بها وحفظها

 2اتحركة حسابات الموجود. 

 أنمن خلال هذه التعاریف المختلفة للمحاسب العمومي وتحلیل هذه المهام یمكن ملاحظة 
العون  لأنهالمحاسب یختص بتنفیذ المرحلة المحاسبیة للعملیات المالیة لوحدات القطاع العام 

ا بقبض وصرف المال العام ً   .المكلف قانون
 تعیین واعتماد المحاسب العمومي  - 2

                                                
 .121، ص مرجع سابق صغیر حسین،  - 1
 .مرجع سابق ، 21-90من القانون  33المادة  - 2
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ین العمومیین أو اعتمادهم من قبل الوزیر المكلف بالمالیة یتم تعیین المحاسب
المؤرخ في  311-91 المرسوم التنفیذي رقم نظم ولقد 1ویخضعون أساسا لمسؤولیته

،إضافة إلى  2الشروط القانونیة وكیفیات تعیین واعتماد المحاسبین العمومیین 07/09/1991
م المهني قبل تولیه مهامه ومن اجل ذلك یجب على المحاسب العمومي أن یقوم بتأدیة القس

   :محاسبة یجب علیه أن یقدم الوثائق التالیةالمصلحة  رأستنصیبه الرسمي على 
 نسخة من قرار التعیین. 

 محضر تأدیة القسم. 

 3نسخة من عقد التأمین لتغطیة مسؤولیة المحاسب العمومي.  

 العمومیینن یالمحاسب أصناف - 3

المالي للدولة حیث  الإداريقة مباشرة بالتقسیم تصنیف المحاسبین العمومیین له علا
 :إلىیمكن تصنیفهم 

 المحاسبون العمومیون الرئیسیون  -3-1

القید النهائي في سجلات المحاسبة للعملیات  بإجراءالمحاسبون المكلفون  مه و
حساب التسییر الذي یخضع  بإعدادالمالیة للدولة حیث یقوم المحاسب العمومي الرئیسي 

المؤرخ  313-91من المرسوم التنفیذي رقم  31ة مجلس المحاسبة وحسب المادةلمراقب
بالصرف  الآمرونالمحاسبة التي یمسكها  إجراءاتوالمتعلق بتحدید  07/09/1991:في

والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها یتصف بصفة المحاسبین الرئیسیین التابعین 
  : للدولة كل من 
   كزي للخزینة العمومیةالعون المحاسب المر. 

  الخزینة المركزي أمین. 

 الخزینة الرئیسي أمین. 

                                                
 .216، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر ،  - 1
  ، 43بین العمومیین واعتمادھم ، الجریدة الرسمیة ، العددیتعلق بتعیین المحاس 1991أوت  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفیذي  - 2
 .04، الجریدة الرسمیة ، العدد 2003جانفي19المؤرخ في  41-03متمم بالمرسوم التنفیذي رقم  
 .110، 109، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 3
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 الخزینة في الولایة أمناء. 

 المحاسبون للمیزانیات الملحقة الأعوان. 

  الثانویینالمحاسبون العمومیون  -3-2

المحاسب العمومي الثانوي هو كل محاسب یتولى تجمیع حسابات، حیث یقوم بتنفیذ 
ا بتدقیق  الإیراداتبالعملیات الخاصة  ً والنفقات لفائدة المحاسب الرئیسي الذي یقوم بدوره شهری

سلطته  إقلیمودمج القیود المحاسبیة التي قام بها المحاسب العمومي الثانوي الواقع في 
ا للدولة كل من المحاسبیة  ً ا ثانوی ً   : ویعد محاسب
 الضرائب قابضو. 

 قابضو الجمارك. 

 خزائن البلدیات أمناء. 

 الدولة أملاكو قابض. 

 رهونمحافظو ال. 

 خزائن المراكز الاستشفائیة الجامعیة أمناء. 

 خزائن القطاع الصحي أمناء. 

  : 1كما یتصف بصفة العون المحاسب الثانوي كل من
 المحاسبین في المجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس  الأعوان

  .الأمة

 قابضو البرید والمواصلات. 

  القنصلیة في الخارج أو الدبلوماسیةلدى الهیئات العون المحاسب. 

 المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربیة والتكوین  الأعوان
بناء على تفویض من الوزیر  إقلیمیاالخزینة المختص  أمینمعتمدون من قبل (

 .)المكلف بالمالیة
 

                                                
 .217، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر ،  - 1
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  دور ومهام المحاسب العمومي - 4

من تنفیذ العملیات المالیة وهي  الأخیرةمرحلة یتدخل المحاسب العمومي في ال
ودفع وتسدید النفقات المرخصة في  الإیراداتالمرحلة المحاسبیة، حیث یقوم بتحصیل 

ا بحیازة وحراسة وتداول .المیزانیة ً  الأموالولذلك یعتبر المحاسب العمومي العون المكلف قانون
القیود المحاسبیة ومسك السجلات  بإجراءالمهام المرتبطة  إلى إضافةوالقیم العمومیة،

عدادالمحاسبیة القانونیة للعملیات التي یقوم بتنفیذها  ٕ ا  وا ً یداعهحساب التسییر سنوی ٕ في  وا
ا لدي مجلس المحاسبة الآجال ً العملیات المالیة  إثباتوالمحافظة على وثائق . المحددة قانون

 . 1بها والمستندات والسجلات المحاسبیة لجمیع العملیات التي یقوم

  مسؤولیة المحاسب العمومي - 5

كولة للمحاسب العمومي دون سواه الذي لا یمكن له التحصیل مو  أوعملیة الدفع  نإ
 21-90من القانون  36المنصوص علیها في المادة  ةللمراقب إخضاعهابعد  إلاالقیام بها 

 الأخیر لأمانالهذا یعتبر المحاسب العمومي صمام  ، 2المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة
أسست  مسؤولیة شخصیة ومالیة وفق ما بأنهاقبل صرف المال العام لذلك توصف مسؤولیته 

هذه  إقامةمن قانون المحاسبة العمومیة، ووضح مرسوم تنفیذي لاحق شروط  38لذلك المادة
القیم ، كما یعد مسؤولاً عن  أو الأموالعندما یثبت نقص في  الأخیرةوتقوم هذه  3المسؤولیة

یغطي  أنعین على المحاسب العمومي توی الإثباتمسك المحاسبة والمحافظة على سندات 
ا  أيالخاصة  بأمواله ً عجز مالي في الصندوق وكل نقص حسابي مستحق یتحمله ونظر

عن طریق  إلابمسؤولیته  الأخذللطبیعة الخاصة لمسؤولیة المحاسب العمومي فانه لا یتم 
وضع المحاسب العمومي في وضعیة  إجراءبواسطة تنفیذ  4ةمجلس المحاسب أووزیر المالیة 

بارتكاب مخالفات  إدانتهوذلك في حالة  ،مدین تجاه الخزینة العمومیة في حساب خاص
یخل ذلك بالمتابعات الجزائیة حسب درجة وطبیعة  أنصریحة للتشریعات المعمول بها دون 

                                                
 .111، ص  مرجع سابق ،شلال زھیر - 1
 .218، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر،  - 2
، یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین العمومیین ،إجراءات مراجعة باقي  1991سبتمبر07المؤرخ في  312 -91المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 . 43الحسابات وكیفیات اكتتاب تامین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین، الجریدة الرسمیة ، العدد 
 . مرجع سابق ،21-90من القانون  46لمادة ا - 4
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ن طرف الوزیر أو المقرر الذي یتخذه أما عن قرار باقي الحساب المتخذ م المخالفة المرتكبة
مجلس المحاسبة الخاص بوضع أي حساب موضع باقي فیبلغان للمحاسب المعني عن 

تخفیف من ضغط الولكن من اجل  1طریق البرید المسجل، مع إثبات ذلك بإشعار بالاستلام
ا وثبتت حسن لالمسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب العمومي ا ً نیته ذي ارتكب خطأ مهنی

  :نها التخفیف من تلك المسؤولیة عن طریقأمن ش إجراءاتوضع المشرع الجزائري 

 من المسؤولیة الإعفاء إجراء - 5-1

من تسدید المبالغ  إعفائهیطلب المحاسب العمومي الموضوع في حالة مدین  
 وأالكلي  الإعفاءرفض  أوالمستحقة من وزیر المالیة، الذي یملك سلطة تقدیریة في قبول 

ا  من  38المادة لأحكامالجزئي للمبالغ المستحقة الدفع للخزینة العمومیة، وذلك وفقً
وفي  1991المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  07/08/1991المؤرخ في  21- 91القانون
الكلي للمحاسب  أوالقوة القاهرة یرخص القانون لمجلس المحاسبة الاعفاء الجزئي  إثباتحالة 

  . 2حالة مدینالموضوع في 
  الرجائي ءعفاالإطلب   -5-2

یقدم  أنیستطیع المحاسب العمومي الموضوع في حالة مدین تجاه الخزینة العمومیة 
ا لوزیر المالیة  ً ا ثانی ً لجنة المنازعات التي تقوم  ستشارةمن تسدید الدیون،وبعد ا لإعفائهطلب

استحالة  أو إمكانیةن اجل تقدیر بالتحري عن الوضعیة المالیة والمادیة الفعلیة للمحاسب م
ا على ذلك یقرر وزیر المالیة  ً    . 3الجزئي للمبالغ المستحقة أوالكلي  الإعفاءالدفع، بناء

  بالصرف والمحاسب العمومي  مرالآ مهاممبدأ الفصل بین : الفرع الثالث
زائر الجیعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي یقوم علیها نظام المحاسبة العمومیة في 

 إلىالمحاسبة العمومیة  أعوانتوزیع المهام في تنفیذ العملیات المالیة بین  إلىیهدف  يوالذ

                                                
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع دولة ومؤسسات  1989قاوي السعید ، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد  - 1

 . 31،ص 2012،كلیة الحقوق بن عكنون، 01عمومیة ، الجزائر، جامعة الجزائر
 .113، ص مرجع سابق  شلال زھیر ، - 2
 .113، ص مرجع سابق شلال زھیر،  - 3
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بالصرف ومراحل محاسبیة من اختصاص المحاسب  الآمرمن اختصاص  إداریةمراحل 
  .العمومي
  بالصرف  الأمرلمبدأ الفصل بین  الأساسیةالمفاهیم یتناول هذا الفرع عرض

 :ق النقاط التالیةوالمحاسب العمومي وف

  بالصرف والمحاسب العمومي الآمرتعریف مبدأ الفصل بین مهام. 

 بالصرف والمحاسب العمومي الآمرمبدأ الفصل بین مهام  أهداف. 

 بالصرف والمحاسب  الآمرتطبیق مبدأ الفصل بین مهام  تاستثناءا
 .العمومي

  موميبالصرف والمحاسب الع الآمرنتائج تطبیق مبدأ الفصل بین مهام.       
  بالصرف والمحاسب العمومي مرالآتعریف مبدأ الفصل بین مهام  -01

ن كرس المشرع الجزائري تطبیق هذا المبدأ في نظام المحاسبة العمومیة وفق القانو 
منه  56والمتعلق بالمحاسبة العمومیة من خلال المادة 15/08/1990المؤرخ في 21-90رقم

ویركز مفهوم  1"لصرف مع وظیفة المحاسب العموميبا الآمرتتنافى وظیفة :"التي جاء فیها
بالصرف والمحاسب العمومي  الآمرالمهام والسلطات بین  هذا المبدأ على تقسیم وتوزیع

، وذهب الآخرویحدد مجال واختصاص كل واحد منهما دون التدخل في مجال اختصاص 
 الآمریكون زوج  من نفس القانون عندما منعت أن 56بعد من ذلك في المادةأالمشرع إلى 

بالصرف تحت  الآمربالصرف هو المحاسب العمومي الذي ینفذ عملیاته المالیة، ویختص 
صدارالالتزام والتصفیة  إجراءاتمسؤولیته الشخصیة بتنفیذ  ٕ بالتحصیل من  الأمرسند  وا

ویختص المحاسب العمومي تحت  داریة،یسمى بالمرحلة الإ وهو ما الإیراداتجانب 
 الإیراداتالدفع فیما یخص النفقات وتحصیل  إجراءاتصیة والمالیة بتنفیذ مسؤولیته الشخ

  . 2وهو ما یسمى بالمرحلة المحاسبیة
  

                                                
 .مرجع سابق  ، 21-90من القانون رقم  56المادة  - 1
 .118، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 2
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  بالصرف والمحاسب العمومي الآمرأهداف مبدأ الفصل بین مهام  -02 
إلى تقسیم وتوزیع المهام بحیث من یملك سلطة تداول وحیازة  المبدأ یؤدي تطبیق هذا

بالصرف  الآمرالمحاسب العمومي لا یملك سلطة التصرف فیه وهو  المال العام وهو
بالصرف  الآمرمن أهداف تطبیق مبدأ الفصل بین مهام  نإوالعكس صحیح، ونتیجة لذلك ف

  :والمحاسب العمومي نجد
 من حیث توزیع المهام  -2-1 

توزیع المهام  إلىبالصرف والمحاسب العمومي  الآمر مهامیهدف مبدأ الفصل بین 
بالصرف تسییر الاعتمادات المفتوحة في  الآمروالمحاسبیة بینهما،حیث یتولى  الإداریة
في حین یتكفل ،) الخ....السعر، الكمیة، النوعیة( وتدرج في نطاق الملائمة المیزانیة

یندرج ضمن نطاق التحقق من مشروعیة  وهو ما الأموالالمحاسب العمومي بتسییر 
  .1ن والتنظیمات المعمول بهاللقوانیملیات المالیة ومطابقتها الع

  من حیث المراقبة - 2- 2 

عن طریق ممارسة مراقبة  العمومیة الأموالیسمح هذا المبدأ بالتحكم في تسییر 
 الآمرالذي یعده  الإداري، بواسطة المطابقة بین الحساب الآخرمزدوجة لكل عون على 

  .بالصرف وحساب التسییر الذي یعده المحاسب العمومي
 من حیث وحدة الصندوق  -2-3

یخضع المحاسب العمومي لسلطة وزیر المالیة وبالتالي فحیازة وتداول وحراسة المال 
السیولة المتاحة للمحاسبین العمومیین  أنالعام یختص بها المحاسب العمومي فقط، حیث 

تودع تحت حساب واحد یسیر من طرف الخزینة العمومیة مما یسمح بتطبیق وحدة 
بالصرف فیخضع لسلطات تنفیذیة مختلفة لا یملك حساب الصندوق  الآمر أما، الصندوق 

في حالات استثنائیة بترخیص من وزارة المالیة  إلىبصفة مباشرة  الأموالولا یمكنه تداول 
المحاسبین مستقلون عن الإداریین ولا "، حیث إن  2الوكالات المالیة إنشاءعن طریق 

                                                
  16 ، ص مرجع سابقوقاد احمد،  - 1
 .119، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 2
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لسلیة، فهم لا ینفذون أوامر الدفع الصادرة عن الإداریین إلا یخضعون لأوامرهم وسلطتهم التس
  . 1"إذا كانت منسجمة مع القوانین والأنظمة، وبذلك یكون لهم حق الرقابة على الإداریین

  محاربة الاختلاس -2-4

حمایة المال العام من الاختلاس عن طریق تحدید  إلىیهدف تطبیق هذا المبدأ 
بالصرف والمحاسب العمومي، لان من یملك سلطة  مرالآوتقیید صلاحیات كل من 

 .حیازة وحمایة المال العام لا یملك سلطة التصرف فیه

بالصرف والمحاسب  مرالآ مهام تطبیق مبدأ الفصل بین تاستثناءا - 3
  العمومي 

بالصرف والمحاسب العمومي  الآمرتبنى المشرع الجزائري مبدأ الفصل بین مهام 
لیات المالیة للدولة، إلا أن هذا المبدأ ترد علیه استثناءات مرخصة كقاعدة عامة لتنفیذ العم

ا والتي سیتم عرضها كما یلي  ً   :قانون
  من جانب تنفیذ الإیرادات -3-1

بالصرف بفتح  للآمرینیتمثل هذا الاستثناء في الترخیص الذي یمنحه وزیر المالیة 
یعة المصالح تتطلب ذلك صنادیق تحصیل الإیرادات تحت مسؤولیتهم المباشرة إذا كانت طب

بشرط أن تودع المبالغ المحصلة بصفة دوریة لدى المحاسب العمومي، وهذا الإجراء یسمح 
 .من مهام المحاسب العمومي بالصرف بتحصیل الإیرادات وهي في الأصل للآمر

  من جانب تنفیذ النفقات -3-2

د نفقات بالصرف بفتح صنادیق التسبیقات من أجل تسدی للآمریرخص وزیر المالیة 
ذات طابع استعجالي دون المرور بالمراحل العادیة لتنفیذ النفقات تحت مراقبة المحاسب 

بالصرف بطلب تسبیق نقدي من المحاسب  الآمرالعمومي، عند فتح هذه الصنادیق یقوم 
العمومي من اجل تسدید النفقات الاستعجالیة بشرط أن یقوم بتحریر سند الأمر بالدفع 

-93من المرسوم التشریعي رقم  153 تسویة العملیات، وقد حددت المادةإجمالي تصحیحي ل

                                                
 .  198ص ، 1983لعربیة ،  بیروت ، دار النھضة ا ،  6ط حسن عواضة ، المالیة العامة ،- 1
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نوعین من النفقات التي  1993لسنة  المتضمن قانون المالیة 19/01/1993المؤرخ في  01
 : 1بالصرف والمحاسب العمومي وهي الآمرترد كاستثناء على مبدأ الفصل بین مهام 

  النفقات التي تدفع بدون أمر بالصرف مسبق - أ

والفوائد  يین الأصلدوال لتي تمت عن طریق صندوق التسبیقاتهي المدفوعات او 
الواجبة الدفع بعنوان دیون الدولة وأیضا خسائر الصرف على رأس المال الأصلي والنفقات 

   .بعنوان عملیات التجهیز العمومي فذتن ذات الطابع النهائي التي
   الصرفأمر بالنفقات بدون  -ب

المدفوعة من میزانیة الدولة ومرتبات  دین ومعاشات التقاعدوهي معاشات المجاه
 .أعضاء الحكومة والمصاریف الخاصة

   مراحل التنفیذ :يالمبحث الثان
العامة ضمن قواعد معقدة تضمن  راداتیالإوتحصیل  تجرى عملیة صرف النفقات

- 90رقم العمومیة حیث خصها المشرع الجزائري من خلال القانون  الأموالصیانة وحمایة 
ضبط وتقنین شروط  إلىقانونیة وتنظیمیة تهدف  بإجراءاتالمتعلق بالمحاسبة العمومیة  21

  .العامة راداتیالإصرف النفقات وتحصیل 
عن طریق  العامةرادات والنفقات یالإیتناول هذا المبحث دراسة مختلف مراحل تنفیذ 

لمطلب الأول مراحل تنفیذ النفقات التمییز بین المراحل الإداریة والمحاسبیة حیث نتناول في ا
  .رادات العامةیالعامة وفي المطلب الثاني مراحل تحصیل الإ

   مراحل تنفیذ النفقات العامة :الأولالمطلب 
بالصرف والمحاسب العمومي هو  الآمر مهاممن بین أهم تطبیقات مبدأ الفصل بین 

بالصرف بالمرحلة  الآمرإذ یتكفل ، العامةتولي كل منهما جملة من الإجراءات لتنفیذ النفقات 
الإداریة، بینما المرحلة المحاسبیة المتمثلة في عملیة الدفع تدخل ضمن اختصاص المحاسب 

  .العمومي

                                                
 .221، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر ،  - 1
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   المرحلة الإداریة: الفرع الأول
مرحلة الالتزام بالنفقة، مرحلة التصفیة، مرحلة الأمر : تنفذ هذه المرحلة خلال ثلاث فترات

  .بالصرف
    لتزام بالنفقة الا : أولاً 

   :تعریفه -1
نشوء دین على عاتق  إثباتیعرف عادة بأنه التصرف أو الإجراء الذي یتم بموجبه 

، ووفقاً لنص المادة الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع  أوالدولة أو جماعاتها المحلیة 
نشوء  باتإثالذي یتم بموجبه  الإجراء:" فإن الالتزام بالنفقة هو 21-90من القانون  19

وذلك بقرار مكتوب مع  الأحیانبالصرف في غالب  الآمریكون بمبادرة من  والالتزام"  1الدین
ا بتنفیذ النفقة العمومیة محل الالتزام حتى لو ً   .تبعتھ تأشیرة المراقب المالي  العلم بأنه لیس ملزم

 التنفیذهجزءا وبناءا على ذلك یمكن القول أن الالتزام مصدر النفقات قبل أن یكون 
  .وهو ما یؤدي إلى التمییز بین الالتزام القانوني والالتزام المحاسبي 

  القانونيالالتزام   - أ
طبیعة النفقة  فقد ینتج عن تطبیق نص  ختلافابیأتي على عدة أشكال یختلف  

المعاشات أو عن قرار فردي مثل سندات طلب التموین ، أو قد یكون ناتجا : قانوني مثل 
لمستخدمین كما ینتج الالتزام ، مثل نفقات ا) قرار فردي + نص قانوني ( ءین عن كلا الإجرا

النفقات الإضافیة الناتجة عن تغییر الأسعار  روف خارجة عن إرادة الإدارة مثلعن ظ
  .2ا ما یعرف بتحیین ومراجعة الأسعارالأولیة المتفق علیها في صفقة عمومیة ، وهذ

   الالتزام المحاسبي -ب
بالصرف یسجل فیه مبلغ الاعتماد  مرالآعداد كشف الالتزام من طرف یتمثل في إ

الذي یغطي النفقة محل الالتزام ، أي أن الالتزام المحاسبي یتمثل في تخصیص جزء من 
  .الإعتمادات المفتوحة لتغطیة نفقة معینة 

                                                
 .مرجع سابق،  21-90من القانون  19المادة  - 1
 .18، ص مرجع سابق وقاد احمد ،  - 2
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ه إن التمییز بین الالتزام القانوني والمحاسبي یدعو إلى ملاحظة أن الأول لا یقوم ب
الآمرون بالصرف فحسب بل نتیجة الأحكام تشریعیة ، تعویضات ، علاوات ، منح ، 

  .1بخلاف الالتزام المحاسبي الذي یقوم به الآمرون بالصرف أو مفوضوهم
  شروط صحة الالتزام - 2

 :یخضع الالتزام بالنفقة بشرطین أساسیین  

    ف حیث یخص كل بالصر  مرالآأن یصدر الالتزام عن السلطة المختصة ویعود إلى
 .العملیات والإیرادات والنفقات

  أن ینطبق على الإعتمادات المقررة في المیزانیة والتقید بمقدار الاعتماد المخصص لهذه
 .2النفقة

عملیة بالصرف المختص قانونا ، وقبل الإقدام على  مرالآوهكذا یجب على 
، كما ذه النفقة وكفایتهاات المخصصة له، أن یتأكد من توفر الإعتمادقةنفالالتزام  بال

ختتام الالتزام بالنفقة ، بالنسبة لنفقات التسییر ینقضي هذا التاریخ إعلیه أن یراعي تاریخ 
دیسمبر من نفس السنة بالنسبة لنفقات التجهیز والاستثمار والنفقات التي  10یوم 

فین ة للموظتعلق بتسییر الحیاة المهنیتصرف بواسطة الإدارة المباشرة والقرارات التي ت
ولا تسري هذه الآجال على میزانیة الجماعات المحلیة التي  3وجداول أجور المستخدمین

  .تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها 
   مرحلة التصفیة: ثانیا

بالنفقة تأتي الخطوة الثانیة المتعلقة بتحدید مبلغ النفقة الواجب  لتزامبعد أن یتم الا
مبلغ المستحق للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر في على الدولة دفعه، فیتم تقدیر ال

المیزانیة مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غیر مدین للدولة بشيء حتى یمكن إجراء 

                                                
  .78، 77، ص 2003، دار الھدى ، عین ملیلة، الجزائر،  02محمد مسعي ، المحاسبة العمومیة ، ط  -1
 .223، ص مرجع سابق یر، یلس شاوش بش - 2
، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا،الجریدة الرسمیة، 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 3

 . ، المعدل والمتمم 82العدد 
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" من قانون المحاسبة العمومیة  20، تسمح التصفیة طبقا للمادة 1بین الدینین المقاصة
   .2"غ الصحیح للنفقات العمومیة بالتحقیق على أساس الوثائق  الحسابیة وتحدید المبل

ویقصد بها تحدید مبلغ الدین بعد التأكد من وجوده واستحقاقه ، وهكذا یكون الغرض 
من التصفیة في غالب الأحیان التأكد من تأدیة الخدمة الفعلیة والتي على أساسها یحدد مبلغ 

 محل النفقة قد أنجزت ن الخدمةأالنفقة ، وتقتضي قاعدة الخدمة الفعلیة التأكد والتثبت من 
إجراء الالتزام ، وتتحقق هذه العملیة وتتجسد بواسطة الوثائق  فعلا وبالشروط المحددة في

  .الثبوتیة 
غیر أن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها بحیث أنها تستبعد في بعض الحالات 

لمتعلقة بعض الإعانات المالیة ، الإغاثة ، والتسبیقات الممنوحة للموظفین وا: منها
بیقات الممنوحة في إطار الصفقات العمومیة والإشتركات في سبمصاریف المهمات والت

  3....المجلات 
 استحقاقهكما تقتضي عملیة ومرحلة التصفیة احتساب مبلغ الدین بدقة والتأكد من 

التحقق من أن الدین لم ینقضي بدفع سابق أو بحكم قاعدة التقادم الرباعي  خرآوبمعنى 
  : ، وبهذا فإن التصفیة تقوم على شرطین المسقط
  وجود التزام بالنفقة سابق. 

 4تقدیم مستندات من شأنها إثبات الدین. 

  الأمر بالصرف : ثالثا 
جباریة لتنفیذ المراحل الإداریة الإ خرآتعتبر مرحلة إصدار سند الأمر بالصرف 

، بدفع بالصرف لآمراالصرف الذي یصدر عن ، وهو القرار أو الإذن بالنفقات العمومیة
  . 5مبلغ الدین كما تحدد في مرحلة التصفیة

                                                
 .131 ، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 1
 .سابق  مرجع 21-90من القانون  20المادة  - 2
 .224 ، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر ،  - 3
 .225مرجع نفسھ، ص  - 4
 .131، ص مرجع سابق شلال زھیر،  - 5
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یعد الأمر :" بقولها  21-90من قانون  21كما نصت على هذا الإجراء المادة 
    .1"بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة 

ما  أوبالصرف  مرلآاالأمر بالصرف من طرف  دتحریر سنویتم في هذه المرحلة 
جل إرسالها مع وثائق إثبات النفقة وبطاقة الالتزام وبطاقة الدفع إلى أیعرف بحوالة الدفع من 

  .المحددة قانونا الآجالالمحاسب العمومي من اجل تنفیذ مرحلة الدفع في 
دفع النفقة موجه للمحاسب وفي هذا الإطار تعتبر حوالة الدفع بمثابة أمر ب

، رقم حسابه البنكي ولقب المستفید باسمتضمن هذه الأخیرة بیانات خاصة ، حیث تالعمومي
عة النفقة أو البریدي والمبلغ الواجب دفعه بالأرقام والحروف إلى جانب بیانات متعلقة بطبی

بالصرف وفق رقم تسلسلي غیر  مرالآ، مصادق علیها بختم وتوقیع وتبویبها في المیزانیة
  .منقطع 

ر بالصرف في ثلاثة نسخ ، النسخة الأصلیة بیضاء اللون یتم تحریر سند الأم
یحتفظ بها من طرف المحاسب العمومي في حساب التسییر في حالة قبول دفع النفقة ویتم 

بالصرف الذي یحتفظ بها في حسابه الإداري أما النسخة  مرالآإرسال النسخة الزرقاء إلى 
 الآمر إلىویحول باقي النسخ ع النفقة الصفراء فیحتفظ بها المحاسب العمومي عند رفضه دف

  .القانونیة لرفض تسدید النفقة الأسبابدقة رف مرفقة بإشعار الرفض یحدد فیه ببالص
یحدد أجال دفع النفقات وتحصیل  06/02/1993ولقد صدر مرسوم تنفیذي بتاریخ 

ا  2بالإیرادات الأوامر بإصدار  فبالصر  الآمرونمن المرسوم یقوم  02المادة لأحكاموتطبیقً
المحاسبین  إلىوالیوم العشرین من كل شهر  الأولوالحوالات بین الیوم  الأوامر بالصرف

   .أیام من تاریخ استلامها) 10(ة تحویله في أجل أقصاه عشر ین الذین یتكفلون بالعمومی
  
  

  

                                                
 .مرجع سابق، 21-90من القانون  21المادة  - 1
انات التنفیذیة وإجراءات ،  یحدد أجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بالإیرادات والبی1993فیفري 06المؤرخ في  46-93المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .09قبول القیم المنعدمة ، الجریدة الرسمیة ، العدد



     

40 
 

 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

  )مرحلة الدفع(المرحلة المحاسبیة : الفرع الثاني
ــة أهمیــة بالغــة ــة (احــل الســابقة ففــي المر  تكتســي هــذه المرحل ــةالمرحل لا تــزال ) الإداری

لمســتحقیها، دفعهــا العمومیــة فــي الخزینــة، أمــا بموجــب هــذه المرحلــة فیــتم إخراجهــا و  الأمــوال
  .ویعرف دفع النفقة بأنه التصرف الذي تتحرر بواسطته الهیئات العمومیة من دیونها

الـذي یـتم بموجبـه  ءالإجـرا:" مـن قـانون المحاسـبة العمومیـة بأنـه 22كما عرفتـه المـادة
  .1"الدین العمومي إبراء

بصرف النفقة وهو المحاسب  تأمروتنفذ هذه العملیة سلطة مستقلة عن السلطة التي 
مهمــة المحاســب العمــومي لا تقتصــر علــى  أنغیــر  ،)le comptable public(العمــومي 

مـن صـحتها وهـو  كـدوالتأسـلطة مراقبـة النفقـة بوجـه عـام  إلىعملیة الدفع المادیة، بل تتعداها 
ـــة مـــن طـــرف  ـــذ العملیـــات المالی ـــه فــيـ الفصـــل الثـــاني مـــن هـــذه الدراســـة مراقبـــة تنفی مـــا نتناول

الــدفع بــین حــالتین، فقــد یكــون بشــكل عــادي وقــد یــتم بعــد  إجــراءالمحاســب العمــومي نمیــز فــي 
  .  2التسخیر إجراء إلىبالصرف  الآمرلجوء 

  أسالیب الدفع  -01
  : التالیة الأسالیب بإحدىالعمومیة لفائدة الغیر  الأموال الدفع وتحویل ةتتم عملی      
 حساب جاري  إلىالتحویل   - 01- 01

ا لدى مركز الصكوك البریدیـة، وفـي هـذه الحالـة  ً قد یكون هذا الحساب الجاري مفتوح
ــا مســجلا إلــىیــتم تحویــل المبــالغ المــراد دفعهــا للمســتفید  ً  لــدى حســابه البریــدي الــذي یكــون رقم

  .خاصة عند الموظفین المرسمین الأسلوبجد هذا مصالح الخزینة، ون

البنـــوك التجاریـــة، وهنـــا تحـــول  إحـــدىوقـــد یكـــون للمســـتفید حســـاب جـــاري مفتـــوح فـــي 
والبنـك بعـد   l’avis de crédit یعـرف الاعتمـادات لصـالح البنـك المعنـي عـن طریـق مـا

للـدفع  سـلوبالأنجـد هـذا  les avis de virementذلك یمنح لكل مستفید مستحقاته بواسطة 
  .عادة عند المقاولین

                                                
 . مرجع سابق،  21-90من القانون  22المادة  - 1
 .20، ص  مرجع سابقوقاد احمد ،  - 2
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  ) les ordres de paiement( الدفع عن طریق أوامر بالدفع   - 02- 01
مسـتحقات ، مـثلاً التعویضـات  أو رو بالمستفیدین المؤقتین مـن أجـ الأسلوبیتعلق هذا 

  . 1المجلس الشعبي الولائي عند عقدهم لجلسات المجلس لأعضاءالتي تدفع 
   العامة لإیراداتامراحل تنفیذ : المطلب الثاني
وشــروط قانونیــة وتنظیمیــة تخضــع لهــا عملیــة  إجــراءاتالمشــرع الجزائــري عــدة  وضــع

عن طریـق  الإیرادات، حیث لا یستطیع المحاسب العمومي تحصیل العامة الإیراداتتحصیل 
دق علیـــه مـــن طـــرف فـــي حـــدود تـــرخیص قـــانون المالیـــة المصـــا إلااســـتعمال الســـلطة العامـــة 

التـي تتضـمنها قـوانین  الأحكـامأن المیزانیـة العامـة تضـع موضـع التنفیـذ  إذ ،السلطة التشریعیة
، یتنــاول هــذا المطلــب دراســة مختلــف المراحــل التــي تمــر بهــا  2الضــرائب والرســوم لمــدة عــام

  بالصرف الآمریتولى تنفیذها  إداریةوالتي تمر بمرحلة  العامة الإیراداتعملیة تحصیل 
).ثانيلالفرع ا(حاسب العمومي میة یتولى تنفیذها الومرحلة محاسب) الأولالفرع (    

   الإداریةالمرحلة : الأولالفرع 
  :مر بالصرف، وتمر بدورها بثلاثة مراحللآاص اصوهي المرحلة التي تدخل ضمن اخت

   )مرحلة إصدار سند الأمر بالتحصیل مرحلة الإثبات، مرحلة التصفیة،( 
   الإثباتمرحلة : أولا

ــا دتح إلــىتهــدف هــذه المرحلــة  یــد طبیعــة الحقــوق المســتحقة الــدفع لصــالح الدولــة وفقً
بالتحصــیل بإثبــات الوقــائع التــي ینــتج عنهــا حــق یجــب  الآمــرلتوقعــات المیزانیــة ، حیــث یقــوم 

یـد طبیعـة ونسـبة الحقـوق دتحصیله لفائدة الدولة عن طریـق تقـدیر الوعـاء الضـریبي بهـدف تح
 الإیـراداتت المعمول بها في مجال تحصـیل مختلـف الواجب تحصیلها وفقا للقوانین والتنظیما

  . 3العمومیة المرخصة في المیزانیة

                                                
 .24، 23، ص مرجع سابق وقاد احمد،  - 1
، 2004د والمراحل والاتجاھات الحدیثة ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، المفاھیم والقواع: جمال لعمارة ، أساسیات الموازنة العامة للدولة  - 2

 . 151ص 
 .126، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 3
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نصـت  ، وهـو مـاالعمـومي نالـدائالـذي یـتم بموجبـه تكـریس حـق  الإجراءهو  والإثبات
الـذي یـتم بموجبـه  الإجـراء الإثبـاتیعـد :" قانون المحاسبة العمومیة بقولهـا من 16علیه المادة 

  .1"وميتكریس حق الدائن العم
ـا یتحقـق مـن طابع مادي وطابع قانونيالإجراء له وهذا  ً وجـود الواقعـة المنشـئة ، فمادی

ا فیجب ، وقانو لحق الدائن ً ا  أننی     .التشریعیة للأحكامیكون تكریس هذا الحق مطابقً
  مرحلة التصفیة : ثانیا

ه بالتحصـیل فـي هـذه المرحلــة بتحدیـد وحسـاب مبلـغ الحقـوق الواجـب دفعــ الآمـریقـوم 
ـــة أو الهیئـــات الع ـــا للمـــادة الخاضـــعة مـــن طـــرف كـــل مـــدین لصـــالح میزانیـــة الدول مومیـــة طبق

الواجــب تحصــیله   الإیــرادي  حســب نســب ونــوع وعــاء الضــریبالإثباتهــا فــي ة التــي تــم للضــریب
النهائي المشـخص لكـل مـدین والواجـب تحصـیله  الإیرادحیث یتم في هذه المرحلة تحدید مبلغ 

  .ولةلفائدة میزانیة الد
ــــا مــــن اختصــــاص  الإیــــراداتوتصــــفیة  إثبــــاتفــــي الواقــــع  ً ا وقانونی ً  الآمــــرهــــي مبــــدئی

تحدیـد "جمعهمـا تحـت عبـارة  بالإمكـانالذي یجعـل  الأمرا معا ، بغال إجراءهمابالصرف ویتم 
فــــالإیرادات تـــتم دائمـــا بمعـــرفتهم ومســـؤولیتهم المباشـــرة  أنهـــالكـــن هـــذا لا یعنـــي "   الإیـــرادات

ــتم مــن طــرف ة مــثًلا یالضــریب مــات المحكــوم بهــا االغر  إلــى إضــافةالمصــالح الجبائیــة  أعــوانت
   .2لصالح الهیئات العمومیة

تسـمح تصـفیة :" قانون المحاسـبة العمومیـة بقولهـا من 17وهذا ما نصت علیه المادة 
الإیــرادات بتحدیــد المبلــغ الصــحیح للــدیون الواقعــة علــى المــدین لفائــدة الــدائن العمــومي والأمــر 

  . 3"لهابتحصی
  الإیرادبتحصیل  الأمر دإصدار سنمرحلة : ثالثا 

) بالصــرف الآمــر( بالتحصــیل  الآمــروالتصــفیة ، یقــوم  الإثبــات إجــراءات إتمــامبعــد  
المحاســـب العمـــومي مـــن اجـــل تنفیـــذ  إلـــىالـــذي یرســـله  الإیـــرادبتحصـــیل  الأمـــربتحریـــر ســـند 

                                                
 .مرجع سابق،  21-90من القانون  16المادة   - 1
 .63، ص مرجع سابق محمد مسعي ،  - 2
 .مرجع سابق،  21-90من القانون  17المادة  - 3
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بمــا فیهــا  الإیـراداتحصــیل التحصـیل الفعلــي حیــث یتضـمن كــل البیانــات الضـروریة لضــمان ت
ـــغ الواجـــب تحصـــیله  ـــامالمبل ـــات المتعلقـــة  إلـــى إضـــافة الإیـــرادوالحـــروف وطبیعـــة  بالأرق البیان

  . 1بالمدین
التحصــیل  بــإجراء إشــعارمنهــا الجــدول الجبــائي  أشــكالالتحصــیل عــدة  أوامــروتتخــذ 

اص بـأمر شـكل خـ مستخرج من حكم أو قرار قضائي ، عقد وفي الحالات التـي لا یوجـد فیهـا
  .تسدید أو استرداد أوامربالصرف یصدرون  الآمرینالتحصیل فان 

   )مرحلة التحصیل(المرحلة المحاسبیة :الثانيالفرع 
حیـث یتـولى المحاسـب  العمومیـة، الإیراداتمن عملیة تحصیل  الأخیرةوهي المرحلة 

ا في مرحلة  ً   .التحصیلالعمومي بالمرحلة المحاسبیة دون سواه وتتمثل أساس
   التحصیلمرحلة : ولاأ

ا عملیـــة التحصـــیل النقـــدي للـــدیون المســـتحقة مـــن یتـــولى  ً المحاســـب العمـــومي حصـــری
بعملیـة التكفـل  الأخیـرطرف الدولة والهیئات العمومیة المرخصة في المیزانیة، حیث یقوم هذا 

ـا بمتابعـ الإیراداتبتحصیل  الأمربسندات  ً ا ومالی ً ة في حساباته ویصبح عندئذ مسـؤولاً شخصـی
  .تحصیلها 

ن العمومیـون ممارسـة الرقابـة علـى و وقبل الشروع فـي التحصـیل یتعـین علـى المحاسـب
بالصـرف المـرخص  الآمـرینالمـأمورین بتحصـیلها ، ویتمثـل فـي التحقـق مـن  الإیراداتشرعیة 

 الإیـراداتاسـتحقاق  آجـاللتحصیل لاسیما فـي مجـال تطبیـق ل ، وكذلك الشروط القانونیة 2لهم
ـــق مـــن  ـــات والتحق ـــاتصـــحة عملی ـــة مـــدى مشـــروعیة  الإثب ـــق مراقب ـــك عـــن طری والتصـــفیة وذل

 إجـراءموضـوع التحصـیل لا یسـتفید مـن  الإیـرادالمعمول بها ، وأن  والأنظمةقوانین ال ةومطابق
ــهالتقــادم وهــو مــا ذهبــت  یعــد التحصــیل " قولهــابمــن قــانون المحاســبة العمومیــة  18المــادة  إلی

  .3" الدیون العمومیة إبراءالذي یتم بموجبه  الإجراء
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 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

  التحصیل  وأسالیب إجراءات: ثانیا
جراءات أسالیبیمكن التمییز في هذا المجال بین  ٕ   : التحصیل التالیة وا

  ي ذات الطابع الجبائ الإیراداتتحصیل  إجراءات - 1
بالنســـبة للضـــرائب یقـــوم  الإیـــراداتجـــداول ســـواء كانـــت  الإیـــرادات بـــأوامربعـــد التكفـــل 
الخاضـعین للضـریبة و الـذي  إلـىبالتحصـیل  الأمـرنسـخة مـن سـند  البإرسـقابضو الضـرائب 

 إلــى إضـافةیشـتمل عـل بیانـات متعلقـة بمبلـغ الضـریبة الواجــب دفعهـا وتـاریخ بـدأ التحصـیل ، 
ــدفع فــي أ آخــرتــاریخ  ــة عــدم ال ــدفع ، وفــي حال القانونیــة  تطبــق غرامــات مالیــة  الآجــالجــل لل

المـدین بضـرورة دفــع  إلـى إنـذار بإرسـالضــرائب قـابض ال مبلـغ الضـریبة ، ویقـوم إلـىتضـاف 
ــة رفــض المــدین دفــع الــدیون المســتحقة علیــه مــن تلقــاء نفســه   الــدین المســتحق علیــه وفــي حال

، یقـوم  بـالأمرالمعنـي  إعـلامبعـد  الإجبـاريالتحصـیل  إجراءاتیقوم قابض الضرائب بتطبیق 
للمؤسســـات  إشــعار صــدارإبمــا فیهــا  الإجبـــاريالتحصــیل  أدواتقــابض الضــرائب باســتعمال 

 أوالمالیــة واقتطــاع مســتحقات الدولــة مــن حســاب المكلــف بالضــریبة  الأرصــدةالمالیــة بتجمیــد 
ـــىاللجـــوء عنـــد الاقتضـــاء  التنفیـــذي علـــى ممتلكـــات  أوالحجـــز التحفظـــي  إجـــراءاتتطبیـــق  إل

ولـة جـل تسـدید الـدیون الجبائیـة المسـتحقة مـن طـرف الدأالمـدین وبیعهـا فـي المـزاد العلنـي مـن 
  . 1التحصیل العادیة إجراءاتلم یتم التحصیل عن طریق  إذاوالهیئات العمومیة 

 الدولة  وأملاكن الضرائب عالخارجة  الإیراداتتحصیل  إجراءات -2

   التحصیل عن طریق التراضي -2-1
ــدیون الخارجــة عــن  الإیــرادات أوامــربالصــرف  الآمــرونیصــدر  المتعلقــة بتحصــیل ال

ــا مــن  30 أقصــاهلــة فــي اجــل الدو  وأمــلاكالضــرائب  ً  أســستشــتمل علــى  أنویجــب  إثباتهــایوم
   .جل التحصیلأالمدین من  إقامةتصفیتها والبیانات الضروریة للتعرف على المدین في محل 

ـــل بســـند  بـــإجراءاتویقـــوم المحاســـب العمـــومي  بالتحصـــیل فـــي ســـجلات  الأمـــرالتكف
 إلــى بــالإیراد الأمــر بإصــدار عارالإشــ بإرســالالمحاســبة المخصصــة لهــذا الغــرض ، ثــم یقــوم 
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 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

ابتداء مـن تـاریخ التكفـل بالسـند ، عـن طریـق رسـالة مختـوم  أیام) 08( أقصاهالمدین في اجل 
  .من طرف المدین يبالاستلام ممض الإشعارعلیها مع 

ـا ابتـداء) 30(جل ثلاثین أالدفع من طرف المدین في  عدموفي حالة  ً مـن تـاریخ  ایوم
، یجـب علـى المحاسـب العمـومي تـذكیر  الإیـرادبتحصـیل  الأمـرند سـ بإصـدار الإشـعار إبلاغ

ـا ، وبعـد انتهـاء هـذا ) 20(بدفع الدین المستحق خلال عشرین إنذار بإرسالالمدین  ً  الأجـلیوم
  . 1الإجباريالتحصیل  أدواتستعمال إ إلىیستطیع المحاسب العمومي اللجوء 

   الإجباريالتحصیل  2-2
بالـدفع الموجـه  للإنذارجل الدفع أ انتهاءلمستحق علیه بعد لم یدفع المدین الدین ا إذا

بالصرف الذي یضـفي علیـه  الآمر إلىبالتحصیل  الأمر بإرسالیقوم المحاسب العمومي  إلیه
ا ، وهـــو  الإیـــرادبتحصـــیل  الأمـــرالصـــیغة التنفیذیـــة ویصـــبح ســـند  ً الـــذي یســـمح  الإجـــراءتنفیـــذی

  .لتنفیذ التحصیل الاجباري لحقوق الدولةستعمال السلطة العمومیة إللمحاسب العمومي 
تتمثــل الوثیقــة التــي تجعــل "  46-93التنفیــذي رقــم  مــن المرســوم 16وحســب المــادة 

ا ، ب الأمرسند  ً المصادق على مطابقتها  بالإیراد الأمرن توضع على نسخة أبالتحصیل تنفیذی
 بإمضـــاءالمتبوعـــة  التالیـــة التأشـــیرةمـــن طـــرف المحاســـبین العمـــومیین المختصـــین المعنیـــین ، 

ا  الأمــریحــدد هــذا (بالصــرف  الآمــر ً ــذی ــا تنفی ً  الآمــر، ثــم یرجــع ) بالصــرف مبلغــا لیصــبح بیان
فــي  بــالأمرالمحاســب العمـومي المعنــي  إلــىتنفیذیــة  أصـبحتالتــي  الإیــرادات أوامــربالصـرف 

  . 2"یوم )15(خمسة عشر أقصاهجل أ
تنفیذیــة اســم بیانــات  أصــبحتتــي ال الإیــرادات أوامــر، تأخــذ  الإجــراءهــذا  إتمــامبعــد 

یـــتم الـــدائنین حتـــى  إقامــةقـــابض الضـــرائب بمحـــل  إلــىتنفیذیــة ، یرســـلها المحاســـب العمـــومي 
ــــا لحافظــــة  الإجبــــاريالتحصــــیل  ً تحــــرر فــــي نســــختین ، ویتكفــــل قــــابض الضــــرائب  إرســــالتبع

مـن  المحاسـب عـن طریـق نسـخة لإبـلاغ أیـام) 08(ثمانیـة  أقصـاهبالبیانات التنفیذیة فـي اجـل 
الاســـتلام والتكفـــل بالبیـــان التنفیـــذي حیـــث یفـــتح البیـــان التنفیـــذي  إشـــارةتحمـــل  إرســـال حافظـــة
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 الإجبــاريســتعمال قــوة الســلطة العمومیــة مــن واجــل تنفیــذ التحصــیل إ أبــوابلقــابض الضــرائب 
  :   1عن طریق

 بدین لدى الغیر ، بواسطته یتم الاقتطـاع عـن المصـدر للتحـویلات المالیـة  إشعار إصدار
البنوك والمحاسبین العمومیین والمؤسسات المالیة التي  إلى الإشعاراتللمدین، ترسل هذه 

 .جل خصم مبلغ الحقوق الواجب دفعهأیتعامل معها المدین من 

 ر متبوع بالبیع في المزاد العلنيالحجز التحفظي وهو حجز غی. 

  دم تحصـیل الحقـوق التنفیذي وهو حجز متبوع بالبیع في المزاد العلني فـي حالـة عـالحجز
      . بعد تطبیق الحجز التحفظي
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 المالیة تنفیذ العملیات                                  الفصل الأول                         

  
  الأول خلاصة الفصل

  
خــص المشــرع الجزائــري مــن خــلال قــانون المحاســبة العمومیــة العملیــات المالیــة علــى 
اخــتلاف تقســیماتها وطبیعتها،باعتبارهــا تخــتص بصــرف وتــداول الأمــوال العمومیــة بــإجراءات 

جـل ضـمان مراقبـة أین مراحـل تنفیـذ العملیـات المالیـة للدولـة مـن خاصة،تهدف إلى تنظیم وتقن
  .صرف الأموال العمومیة وضمان الاستعمال الأمثل لها

وعلى هذا الأساس یعتبر أعوان المحاسبة العمومیة المختصین بتنفیذ العملیات المالیـة 
صـرف وتـداول  مجـال ملزمین قانونا باحترام الشروط والإجراءات والتنظیمات المعمول بها فـي

الأمــوال العمومیــة، تــؤدي إلــى الأخــذ بمســـؤولیة العــون المكلــف بالتنفیــذ أمــام هیئــات المراقبـــة 
 .المختصة
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 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

  
ــیالتــي  الأساســیةالفكــرة  كانــت إذا ة تمحــور حولهــا نظــام المحاســبة العمومیــة هــي حمای

الفســـاد كـــالغش والتلاعـــب والاخـــتلاس فـــإن الرقابـــة تعتبـــر  أشـــكالالعمومیـــة مـــن كـــل  الأمـــوال
 واخـــتلافیفســـر تعـــدد أشـــكال الرقابـــة وتنـــوع طبیعتهـــا  التجســـید الفعلـــي لهـــذه الفكـــرة، وهـــو مـــا

  .أهدافها وكثرة  الهیئات المكلفة بها 
 إنسیاســیة طالمــا  أغــراضتحقیــق  إلــىوتهــدف المراقبــة علــى تنفیــذ العملیــات المالیــة 

الحكومـة نفـذتها وفقـا للتـرخیص الـذي منحتـه  أنالمیزانیة هي وثیقة تشریعیة یجب التحقق من 
لهـــا الســـلطة التشـــریعیة ، وأخـــرى مالیـــة تكمـــن فـــي تجنـــب التبـــذیر والعمـــل علـــى جعـــل إنفـــاق 

 مـوالالأالإعتمادات وفق الغایة التي فتحت لها ،وهكذا یجب مراقبة جمیع الذي یتولون تسییر 
ــا یقــوم علــى أعــوان وأجهــزة وهیئــات  ً ــا محكم ً ــا رقابی ً العمومیــة وقــد كــرس المشــرع الجزائــري نظام

 هاالتـــي تمارســـ الإداریـــةرقابیـــة قـــام بتنظیمهـــا ضـــمن أحكـــام تشـــریعیة وتنظیمیـــة منهـــا الرقابـــة 
ممـا  أكثـر الإنفـاقالتابعـة لهـا وهـي رقابـة تتنـاول  الأجهزةالسلطة التنفیذیة على نفسها بواسطة 

ــــاولتت ــــتحصــــیل  ن ــــرادات، ولدراســــة الرقاب ــــى الإی ــــي تمارســــها عل ــــة الت ــــات المالی ــــى العملی ة عل
ـــین صـــلاحیاتهم  ـــات تكـــون مـــن ب ـــة بواســـطة أعـــوان متخصصـــین وهیئ الخصـــوص وزارة المالی

ا النفقات، سـنتناول فـي هـذا  أعمالممارسة بعض  ً الرقابة على تنفیذ العملیات المالیة خصوص
علـى تنفیـذ ) اللاحقـة(والمراقبـة البعدیـة  الأولیـة علـى التنفیـذ فـي المبحـث الفصل المراقبة القبل
  .في المبحث الثاني
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 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

   المراقبة المالیة في إطار المحاسبة العمومیة: المبحث الأول
ا من الرقابة علـى الأعمـال الإداریـة والمالیـة قبـل حـدوث الواقعـة  المالیةتعد الرقابة  نوعً

تكـون علـى شـكل لـوائح أو قواعـد تنظیمیـة متعلقـة ببنــود  وهـي عـادة مـا. وتتخـذ أشـكالاً متعـددة
  .والسلطات الممنوحة للمسؤولین عن التنفیذ  اتخاذهاالإنفاق تحدد الإجراءات الواجب 

وتسـتند هــذه المراقبــة لقاعـدة هامــة وهــي انـه لا یجــوز لأي هیئــة إداریـة أن تــرتبط بــدفع 
المختصة بالرقابـة علـى الإنفـاق ومـن أهـداف هـذه  أي مبلغ قبل الحصول على موافقة السلطة

الوقایـة مـن وقـوع الخطـأ والحـد مـن مظـاهر الغـش والتلاعـب وضـمان سـلامة إجـراءات الرقابة 
تنفیذ العملیات المالیة والتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالیة المقـررة فـي المیزانیـة 

 القبلیــة ةالأول الرقابـنتنـاول فـي المطلــب  بــة مـن قبـل أعــوان وأجهـزة مختصــةاقتمـارس هـذه الر 
  .المحاسب العمومي في المطلب الثانيمراقبة مراقب المالي ، و لل

   المالي بمراقلل الرقابة القبلیة:  الأولالمطلب 
ـــات المالیـــة للدولـــة مـــن قبـــل مـــوظفین  ـــة أو الســـابقة علـــى العملی تمـــارس المراقبـــة القبلی

 ً ا على المستوى المركـزي أو علـى المسـتوى المحلـي أو حتـى وأعوان تابعین لوزارة المالیة سواء
علــى مســتوى بعــض المؤسســات المســتقلة كــالمجلس الدســتوري ومجلــس المحاســبة ومــن بــین 
هــؤلاء الأعــوان المكلفــین بالرقابــة الســابقة المراقــب المــالي ،وللتعــرف أكثــر علــى طبیعــة عملــه 

و نتنـاول فــي  واختصاصـاتهول تعریفـه ومسـؤولیاته نتنـاول فــي الفـرع الأ واختصاصـاتهالرقـابي 
  .الفرع الثاني مسؤولیاته ومحاسبته وكذا  نتائج رقابته

   اختصاصاتهو تعریف المراقب المالي : الفرع الأول
ــه: أولاً  قــرار وزاري یعــین بموجــب   1المراقــب المــالي هــو شــخص تــابع لــوزارة المالیــة :تعریف

بمهمــة الرقابــة  للاضــطلاعاقبین مــالیین ، حیـث یعــین هــذا الأخیــر مـر صـادر عــن وزیــر المالیــة
  .2السابقة على النفقات الملتزمة بها من طرف الإدارات العمومیة

                                                
1  - Michal  Lascombe et Xavier vandendriessche ,les finances publique 03 eme édition ,dalloz ,paris , p13. 
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ــا لمراقبــة إجــراءات  ً للنفقــات العمومیــة  الالتــزاموالمراقــب المــالي هــو العــون المؤهــل قانون
في المرخصــة فــي المیزانیــة العامــة للدولــة ،ویــتم تعیینــه مــن طــرف وزیــر المالیــة مــن بــین مــوظ

،وعلى هذا الأساس فإن المراقب المالي یخضـع مباشـرة لسـلطة وزیـر للمیزانیة  العامة المدیریة
بالصــرف والمراقــب  الآمــرالمالیــة، إذ لا توجــد علاقــة رئاســیة تــربط بــین المحاســب العمــومي ،

،وبالتالي كل عون من أعوان المحاسـبة الآخرحیث لا یخضع كل واحد منهم لسلطة   1المالي
ا عن العملیات التي یقوم بتنفیذها العمومی ً   .ة مسؤول شخصی

: المراقب المالي على أنه 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  09كما عرفت المادة 
موظف تابع لوزارة المالیة یتواجد على المستویین المركزي والمحلي ویعین هو ومساعدیه "

  .2"نفقات العمومیةملائمة على ال بموجب قرار وزاري وتعد رقابته مشروعیة لا
المراقب المالي بمساعدة مساعدین یعینون بموجب قرار وزاري حیث بالرجوع  عملی

نجده حدد عدد المراقبین المالیین المساعدین من واحد  1992أوت  25للقرار الصادر في 
ثلاثة حسب حجم العملیات الموجودة على مستوى الولایة ،فبالنسبة للتصنیف في عدد  إلى

المراقبین المساعدین على مستوى الولایات ، نص علیها الملحق الخاص بتصنیف وعدد 
مراقبین مالیین مساعدین ، ) 03(تضم ثلاثة الأولىالمجموعة :" المراقبین المالیین كما یلي

مراقبین مالیین مساعدین ،المجموعة الثالثة تضم واحد ) 02( اثنینالمجموعة الثانیة تضم 
  . 3مراقب مالي مساعد) 01(

ا ً   أصناف المراقب المالي: ثانی
  :یصنف المراقب المالي إلى صنفان

یعین المراقب المالي بموجب قرار وزاري من قبل وزیر المالیة  : المراقب المالي  -1
من بین الموظفین  381-11 رقم لتنفیذيمن المرسوم ا 11ویعین حسب نص المادة 

 : إلىالمنتمین 
  ن للمیزانیة المحللیرؤساء المفتشین. 

  المیزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة 5المتصرفین المستشارین الذین یثبتون. 
  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة المیزانیة  5المفتشین المحللین المركزیین الذین یثبتون. 

                                                
 20، ص  مرجع سابقشلال زھیر ،  - 1
 .مرجع سابق،  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 2
م، یحدد عدد المراقبین المالیین المساعدین والمكاتب وإختصاصتھا على مستوى الولایات ، 1992أوت  25ر الاقتصاد في قرار صادر عن وزی - 3

 .89الجریدة الرسمیة ، عدد 
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 سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة  5ین الرئیسیون الذین یثبتون المتصرف
 .المیزانیة

 المیزانیةسنوات من الاقدمیة بإدارة  8سیون الذین یثبتونن الرئیو المتصرف . 

  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة  07المفتشین المحللین الرئیسیین للمیزانیة الذین یثبتون
 .المیزانیة

 سنوات من الخدمة  10المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون عشر  المفتشین
  .1الفعلیة بإدارة المیزانیة

ا لنص المادة :  1المراقب المالي المساعد -2 یعین  381-11من المرسوم  14طبقً
 :المراقب المالي المساعد بقرار وزاري من قبل وزیر المالیة من بین الموظفین 

 للین للمیزانیةرؤساء المفتشین المح. 

  دارة المیزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة بإ 03المتصرفین المستشارین الذین یثبتون. 
 بإدارة المیزانیةسنوات من الخدمة الفعلیة  03المفتشین المحللین المركزیین الذین یثبتون. 

 ة سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدار  03ن الرئیسیون الذین یثبتون و المتصرف
 .المیزانیة

 سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة 06ن الرئیسیون الذین یثبتونو المتصرف. 
 الخدمة الفعلیة بإدارة سنوات من  05 المفتشین المحللین الرئیسین للمیزانیة الذین یثبتون

 .المیزانیة
  ة سنوات من الخدمة الفعلی 05المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون

 .2بإدارة المیزانیة
، وهو 3من المرسوم التنفیذي السالف الذكر 13وتحدد مهامه حسب نص المادة

مالي من الأعمال التي یقوم التي یفوضها إلیه المراقب ال الاختصاصاتمسؤول في حدود 
  .التأشیرة التي یمنحها بها و 

  
  
  

                                                
  64العدد ، یتعلق بمصالح المراقبة المالیة ، الجریدة الرسمیة ،  2011نوفمبر  21المؤرخ في  381 -11من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 1
 .، مرجع نفسھ  381-11من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 2
 .، مرجع نفسھ  381-11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  - 3
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ا   اختصاصات المراقب المالي : ثالثً
د والحارس على تنفیذ مختلف العملیات المالیة مع إعلام یعتبر المراقب المالي المرش

، حیث تخضع القرارات المتضمنة الصرف الآمرونالتي یرتكبها  بالأخطاءالمصالح المالیة 
ا بالنفقات قبل التوق التزاما   .یع علیها لتأشیرة المراقب الماليمسبقً

لیات تنفیذ النفقات وتتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مشروعیة عم
الإشراف على متابعة  إلىالعمومیة ومطابقتها للأنظمة والقوانین المعمول بها، إضافة 

من المرسوم التنفیذي  5، وقد حصرت المادة 1الوضعیة المالیة للمؤسسات المكلف بمراقبتها
قبل التوقیع بالنفقات لتأشیرة المراقب المالي  التزامامشاریع القرارات المتضمنة  414-92رقم 
  : و المتمثلة في  علیها

 الترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى  و مشاریع قرارات التعیین
 .الترقیة في الدرجة  باستثناءومرتبات المستخدمین 

  مالیة التي تعد عند قفل كل سنة الاسمیةمشاریع الجداول. 

 تح الإعتمادات وكذا الجداول مشاریع الجداول الأصلیة الأولویة التي تعد عند ف
 .   2الأصلیة المعدلة خلال السنة المالیة

 ا لتأشیرة المراقب المالي حسب ال من المرسوم السالف  07مادة كما یخضع أیضً
 : الذكر

 لشكلیة والكشوف أو مشاریع العقودكل التزام مدعم بسندات الطلب والفواتیر ا. 

 ذا تفویض وتعدیل الإعتمادات كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاته وك
 .المالیة 

  یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة والنفقات التي تصرف من  التزامكل
  .   3الإدارة المباشرة و المثبتة بفواتیر نهائیة

                                                
 .20، ص  مرجع سابقشلال زھیر ،  - 1
 .مرجع سابق، 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 2
 .، مرجع نفسھ414-92من المرسوم التنفیذي  07المادة  - 3
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والتأكد من  1لا یمكن للمراقب المالي تسلیم التأشیرة إلا بعد فحصه لعناصر النفقة الملتزم بها 
 الالتزامبالنفقة یستوجب على المراقب المالي فحص العناصر التالیة من  امالالتز صحة 

ا للمادة    : 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  09والتحقق منها تطبیقً
  بالصرف كما ورد تحدیده في القانون والتنظیم  الآمرصفة. 

  مطابقة النفقة الملتزم بها للقوانین والتنظیمات المعمول بها. 
 تمادات أو المناصب المالیة توفر الإع. 

  التخصیص القانوني للنفقة. 
  للعناصر المبینة في الوثیقة المبینة  الالتزاممطابقة مبلغ. 

  المسبقة عندما یشترطها التنظیم المعمول به كتأشیرة  الآراءوجود التأشیرات أو
 .لجنة الصفقات المختصة 

أیام أخرى )10( ةعشر  إلىیمدد  أیام) 10(بعد إیفاء هذه الشروط في أجل أقصاه عشرة
ا معمقین ،یقوم  الاستثنائیةفي الحالات  ا وتدقیقً ً بالنسبة للملفات المعقدة والتي تتطلب فحص

 ةوضع ختم وترقیم وتاریخ تأشیرة مصلحة المراقبالمراقب المالي بوضع التأشیرة عن طریق 
ا لترتیب الالتزامعلى بطاقة  ةالمالی    .2تسلسلي خلال السنة المالیة بحیث تسجل كل تأشیرة وفقً

ا كما  ً الوزیر المكلف  إلىیقوم المراقب المالي في نهایة كل سنة مالیة بإرسال تقریر
الشروط  عرض فیهتسیبالصرف على سبیل الإعلام  الآمرینبالمالیة على سبیل العرض والى 

هامه إن وجدت في الصعوبات التي تلقاها أثناء أدائه لم إلىالتي قام علیها التنفیذ إضافة 
التي  الاقتراحاتلاحظها في تسییر الأملاك العمومیة وجمیع  التيمجال التنظیم والمخالفات 

المهام المرتبطة بإثبات مشروعیة  إلى،إضافة 3من شأنها تحسین شروط صرف المیزانیة
النفقات العمومیة عن طریق قبول أو رفض منح التأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات 

أخرى، حیث یعتبر مسؤول عن سیر مجموع المصالح  إداریةبمهام  طلع المراقب الماليضی
 آرائه إبداءوله دور استشاري یتمثل في الموضوعة تحت سلطته وعن التأشیرات التي یسلمها،

                                                
 .37، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر ،  - 1
 .20، ص  مرجع سابقشلال زھیر ،  - 2
 .137، ص  مرجع سابقمسعي محمد،  - 3
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أما بالنسبة  1والإداریةحول كیفیة سیر الوزارة ویقترح الحلول الملائمة للمشاكل المالیة منها 
مالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف للمراقب ال

التي یقوم بها وعن التأشیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة  الأعمالالمراقب المالي عن 
  .2السابقة

  مسؤولیة المراقب المالي ونتائج رقابته : الفرع الثاني 
مة المراقبة المالیة القبلیة أو الذین أنیط لهم مه الأعوان یعتبر المراقب المالي كأحد 

السابقة على تنفیذ العملیات المالیة ولاسیما النفقات العامة مما یترتب على عاتقه مجموعة 
التي یتقید بها أثناء قیامه بمهامه الرقابیة ، كما تترتب عن هذه والمسؤولیات  تالالتزامامن 

  :نتناولها فیما یلي وآثارالمراقبة نتائج 
   لیة المراقب الماليمسؤو :  أولا 

بالصرف القائمین بتسییر  الآمرینیملك المراقب المالي سلطة واسعة في مواجهة 
المرافق العمومیة ، وبذلك یكون مسؤولاً على كافة التأشیرات التي یمنحها، فإذا أشر على 

ذا تشدد في الرقابة ورفض  الأموالالنفقة رغم عدم صحتها یكون عرض  ٕ العمومیة للضیاع، وا
التأشیر علیها دون سبب جدي یكون عرقل نشاط المرافق العمومیة وفي كلتا الحالتین یكون 

ا   .3مخطئً
ا أمام هیئات المراقبة ووزارة المالیة على جمیع  ً ویعتبر المراقب المالي مسؤول شخصی
المخالفات الصریحة للقوانین والأنظمة المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومیة، إذ 

مسؤول عن التأشیرات الغیر القانونیة أمام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة  الأخیرهذا یعتبر 
  .4التابعة لمجلس المحاسبة المؤهلة قانونا لتحقیق ومراقبة نشاط المراقب المالي

المتعلق بمجلس المحاسبة على أنه في  20-95من الأمر رقم  88وقد نصت المادة
فة صریحة لقواعد المیزانیة والمالیة تختص الغرفة التأدیبیة حالة التحقق من وجود مخال

  . 5بفرض عقوبات مالیة على المراقب المالي المعني بالأمر

                                                
 134، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  3،ط زغدود علي، المالیة العامة - 1
 .137، ص  مرجع سابقمسعي محمد،  - 2
 .294، ص  مرجع سابق یلش شاوش بشیر، - 3
 .21، ص  مرجع سابقشلال زھیر ،  - 4
 .39، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة ، العدد 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95من الأمر  88المادة  - 5
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لكن مسؤولیة المراقب المالي تسقط في حالة إجراء التغاضي لتحل محلها مسؤولیة 
  .1 بالصرف الذي استخدم هذا الإجراء الآمر

الرئیسیین كانوا أم مساعدین الالتزام بالسر المهني  كما یترتب على المراقبین المالیین
عند دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیها وتوفر لهم الحمایة أثناء ممارسة مهامهم 

  .2من كل ضغط أو تدخل من شأنها أن یضر بأداء مهنتهم
  نتائج مراقبة المراقب المالي: ثانیا

یق لمختلف عناصر مشروع النفقة إما بتأشیرة تنتهي الرقابة المتمثلة في الفحص والتدق
ما في  استمارةالمراقب المالي والتي تظهر على  ٕ الالتزام إذا توفرت الشروط القانونیة لذلك ،وا

حالة العكس یقوم المراقب المالي بالرد إما عن طریق الرفض النهائي أو الرفض المؤقت أو 
  .التغاضي  إلىأن یلجأ 

 منح التأشیرة  -1

أشیرة التي یقوم بمنحها المراقب المالي ذات أهمیة بالغة لأنها تعد الت تعتبر
الوسیلة الوحیدة التي من خلالها تثبت شرعیة العملیة المالیة الملتزم بها ولاسیما النفقة 
العامة ، كما تعتبر التأشیرة في حالة صحة النفقة بعد توافر الشروط القانونیة واجب على 

 : التأكد والتحقق من  الأخیرعلى هذا  بحیث یجب 3المراقب المالي

  المتعلق بالمحاسبة  21-90من القانون  23بالصرف لاسیما المادة الآمرصفة
 .العمومیة 

  مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات المعمول بها 

 توفر الاعتمادات والمناصب المالیة. 

 التخصیص القانوني للنفقة. 

 ینة في الوثیقة المرفقة مطابقة المبلغ الملتزم للعناصر المب. 

  4المسبقة الآراءوجود التأشیرات أو. 

                                                
 ،  مرجع سابق، 414-92من المرسوم التنفیذي  33المادة  - 1
 .مرجع سابق،  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  94المادة  - 2
 .291، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر،  - 3
 .مرجع سابق، 313-91من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 4
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من المرسوم التنفیذي السالف الذكر  09بعد إیفاء هذه الشروط القانونیة في المادة 
بالصرف  الآمرتدرس وتفحص ملفات الالتزام التي یقدمها  أنیجب "التي تنص على أنه 

  .أیام) 10( ةوالخاضعة للرقابة السابقة في اجل أقصاه عشر 
أیام أخرى في الحالات الاستثنائیة بالنسبة ) 10(ةعشر  إلى الأجلویمكن تمدید هذا 

ا معمقین ، وتسرى هذه حللملفات المعقدة والتي تتطلب ف ا وتدقیقً ً  استلاممن تاریخ  الآجالص
طریق وحینئذ یقوم المراقب المالي بوضع التأشیرة عن 1مصالح الرقابة المالیة لاستمارة الالتزام

على بطاقة الالتزام ، یحث تسجل وضع ختم وترقیم وتاریخ تأشیرة مصلحة المراقبة المالیة 
ا لترتیب تسلسلي خلال السنة المالیة    .كل تأشیرة وفقً

إذا تبین للمراقب المالي أن الالتزام بالنفقة المعروض علیه غیر :رفض منح التأشیرة   -2
ویجب رفض التأشیرة علیه، هذا الرفض  قانوني أو غیر مطابق للتنظیم المعمول به

ا  ً ا أو نهائی  :یكون إما موقتً

 إلىوهي حالة تأجیل المراقب المالي تسلیم أو منح التأشیرة  :حالة الرفض المؤقت 2-1
، وتكون الالتزامات محل البیانات الناقصة في الملف واستكمال الأخطاءغایة تصحیح 

ا للحالات المنصوص علیها  -92من المرسوم التنفیذي  11في المادة رفض مؤقت طبقً
   2:كما یلي 414
 به قابلة للتصحیح  مشوب بمخالفات للتنظیم المعمول التزام اقتراح 

 أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة  انعدام. 

  نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة بالالتزام. 

ت من المراقب المالي إلا أنها فتخلف أحد هذه البیانات كاف للرفض المؤقت لمنح التأشیرا
بالصرف تصحیحها في  للآمرأنها إجراءات شكلیة یمكن  باعتبارمخالفات غیر جوهریة، 

بالصرف بأسباب هذا الرفض لكي یقوم  الآمرهذه الحالة یجب على المراقب المالي أن یبلغ 

                                                
 .292، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر،   - 1
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كون الرفض یجب أن ی ولا ،الإداریةبتصحیح الالتزام بالنفقة وعدم تعطیل مصالح الهیئة 
ا للآمرالمؤقت المبلغ  ً   .1بالصرف مكرر

  حالة الرفض النهائي 2-2
من المرسوم  12من الحالات التي نصت علیها المادة  حالة تتحقق هذه الحالة بسبب 

  :كما یلي 414-92التنفیذي 
  الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها اقتراحعدم مطابقة. 

 ناصب المالیة عدم توافر الاعتمادات أو الم. 

  بالصرف لملاحظات المراقب المالي المدونة في مذكرة الرفض  الآمر احترامعدم
 .المؤقت 

ا  یجب و على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي أن یرسل نسخة من الملف مرفقً
الرفض النهائي  مالیة الذي یمكن له إعادة النظر فيبالالوزیر المكلف  إلىبتقریر مفصل، 

  .كان غیر مؤسس إذا
بالصرف تصحیحها  للآمرهذه الحالات من الأسباب الأساسیة والجوهریة التي لا یمكن 

وبهذا لا یمكن تصحیح الالتزام بالنفقة ، لكن على المراقب المالي أن یبرر رفضه النهائي 
ا في استعمال اختصاصه الرقابي ومن اجل   الآمرتسهیل على الحتى لا یكون متعسفً

  .2رفة الخللبالصرف مع
  التغاضي -3

صرف من مواصلة مهامه بال الآمرفي حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقة ولتمكین 
دارة المرافق التابعة له  ٕ لهذا أوجد المشرع إجراء یمكنه من التصدي  انقطاعوبدون  بانتظاموا

ا ً  .3، وهو إجراء التغاضيالرفض حتى ولو كان قانونی

في حالة :"بقولها 414-92من المرسوم التنفیذي  18المادة  الإجراء هذا قد نصت على و
بالصرف أن یتغاضى عن ذلك تحت مسؤولیته  للآمریمكن ....رفض نهائي للالتزام بالنفقات
                                                

فقات العمومیة ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ، الجزائر، عباس نصیرة ، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ الن  - 1
 .48، 47 ، ص 2011/2012

 .48عباس نصیرة، مرجع نفسھ، ص  - 2
 .293، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر،  - 3
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ویرسل الملف الذي یكون موضوع  1"بمقرر معلل ، یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة
ا  ً ا بمقرر الوزیر المعني أو الوالي حسب ال إلىالتغاضي فور حالة، ویرسل الالتزام مرفقً

رقم  إلىبالحسبان ،مع الإشارة  الأخذالمراقب المالي قصد وضع تأشیرة  إلىالتغاضي 
التغاضي وتاریخه ویرسل المراقب المالي بدوره نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي 

بدوره ، وفي جمیع  ویقوم الوزیر الإعلامقصد ) وزیر المالیة(الوزیر المكلف بالمیزانیة إلى
  .المؤسسات المتخصصة في الرقابة إلىالحالات بإرسال نسخة 

إجراء التغاضي في حالة ما إذا كان سبب الرفض النهائي  إلىأنه لا یمكن اللجوء غیر 
  :إلىیرجع 

  بالصرف  الآمرصفة. 

  عدم توافر الاعتمادات. 

 تنظیم المسبقة المنصوص علیها في ال الآراءالتأشیرات أو  انعدام. 

 الوثائق الثبوتیة المتعلقة بالالتزام  انعدام. 

  ف إخفاء أو تجاوز الاعتمادات غیر القانوني للالتزام بهدالتخصیص ً ما تعدیلا ٕ وا
ا لمساع ً  .دات مالیة في المیزانیةلها أو تجاوز

  المحاسب العموميمراقبة : الثانيالمطلب     
أعوان تنفیذ العملیات المالیة، حیث  كأحدتناولنا في الفصل الأول المحاسب العمومي 

یكلف بالمرحلة المحاسبیة من خلال دفع مبلغ النفقة وتحصیل الإیرادات العامة ویتم ذلك بعد 
ممارسة مهامه الرقابیة، ولتحدید نوعیة الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي على 

بد من التعرف على العناصر بالصرف، لا الآمرالتصرفات والعملیات المالیة التي یجریها 
نصب علیها هذه الرقابة وبیان طبیعتها في الفرع الأول وبیان نتائج هذه الرقابة تالتي 

جراءاتها في الفرع الثاني ٕ   .وا
  

                                                
 .مرجع سابق، 414-92من المرسوم التنفیذي  18المادة  - 1
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   موضوع رقابة المحاسب العمومي :الأولالفرع 
یشمل موضوع الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي العناصر التي تنصب 

أن المحاسب العمومي على مستوى جمیع  باعتباربیعة القانونیة لهذه الرقابة، علیها والط
الهیئات والإدارات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، وبذلك فهو یمارس رقابة 

  .ة على تنفیذ العملیات المالیة وخاصة النفقات العمومیة بصفة شاملةیمحاسب
  لیها رقابة المحاسب العمومي المجالات والعناصر التي تنصب ع: أولاً 

بالصرف بالمرحلة الإداریة من تنفیذ العملیات المالیة المختلفة من  الآمربعد قیام 
یرادات عامة، یحول الملف  ٕ المحاسب العمومي ، الذي یتعین علیه وقبل تنفیذ  إلىنفقات وا

 رقابةتزامنة وموالیة للابة مرافقة أو مالدفع القیام بعملیات الرقابة التي تعتبر هذه الأخیرة رق
مجالات والعناصر التي البالصرف وتتمثل  الآمرالتي یمارسها المراقب المالي على عملیات 

المتعلق بالمحاسبة  21- 90من القانون  36تنصب علیها هذه الرقابة حسب نص المادة 
   1:یلي العمومیة فیما

یمات المعمول بها وتعني بالدفع للقوانین والتنظ الآمرالتأكد من مدى مطابقة عملیة  -1
 الآمرأن العملیة المالیة المتمثلة في تنفیذ النفقة التي صدر الأمر بدفعها من طرف 

بالصرف للمحاسب العمومي، هي عملیة تتطابق مع جمیع النصوص التشریعیة 
 .مجال المالي والمحاسبي الوالتنظیمیة المعمول بها في 

بالصرف أن یرسل قرار  الآمرعلى  بالصرف، لذا یتوجب الآمرالتأكد من صفة  -2
تعیینه وعینة عن إمضائه للمحاسب العمومي حتى یتسنى له مطابقتها مع نموذج 

 .الإمضاء الموجود على الأمر بالدفع 

یراقب المحاسب العمومي شرعیة عملیات تصفیة النفقات العامة التي تعد من  -3
 .بالصرف الآمرالمراحل الإداریة التي یقوم بها 

                                                
 .بقمرجع سا، 21-90من القانون  36المادة   - 1
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ا للترخیصات الممنوحة في مراقبة  -4 توفر الاعتمادات أي أن العملیة المالیة تمت وفقً
 .المیزانیة المخصصة للهیئة أو الجهة الإداریة التي هو مكلف برقابتها 

لا  آجالمراقبة  -5 ٕ ا وأنها لم تسقط ولم تكن محل معارضة وا ً  متنعإالدیون المحددة قانون
 . 1ةالمحاسب العمومي عن الدفع لحین حل المنازع

ذمة الجهة  إبراء إلى یؤدي حتماً للدین، ویقصد به أن دفع مبلغ النفقة  يائر بالإالطابع  -6
الإداریة المدینة من هذا المبلغ، لذا یجب على المحاسب العمومي قبل إجراء عملیة 

 . 2الدفع أن یتحقق مثلاً من أن مبلغ النفقة ثابت ومحدد المقدار ومستحق الدفع

جباریة لعملیات الرقابة المنصوص علیها في القوانین والأنظمة مراقبة التأشیرات الإ -7
المعمول بها، والتي یجب على المحاسب العمومي أن یتأكد من وجود هذه التأشیرات 

 .المتمثلة في تأشیرة المراقب المالي وتأشیرة لجان الصفقات العمومیة

لعمومي ألا یكتفي الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي ویقصد به أنه على المحاسب ا -8
بالتأكد من أن دفع مبلغ النفقة یبرئ ذمة الجهة الإداریة المدینة فحسب بل علیه أن 

 .یتأكد من الصحة القانونیة للمكسب الإبرائي الناتج عن دفع مبلغ النفقة

ا ً    طبیعة رقابة المحاسب العمومي: ثانی
لسالفة الذكر، الأمر ا 36من خلال بیان العناصر والمجالات التي نصت علیها المادة

هل  الذي یدفعنا إلى التساؤل حول طبیعة هذه الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي،
  هي رقابة ملائمة أم رقابة شرعیة ؟

من خلال تنوع العناصر والمجالات التي تنصب علیها هذه الرقابة، یلاحظ أن هذه 
وع أو حالة تأخذ شكل رقابة الملائمة على الرقابة متعددة ومتنوعة إلا أننا لا نجد فیها أي ن

هذا الأخیر هو الحكم الوحید في خصوص مسألة بالصرف، وبالتالي فإن  الآمرقرارات 
وعلیه وبإمعان النظر في تفحص العناصر السابقة التي تنصب  3ملائمة قراراته من عدمها

                                                
 .56، ص  مرجع سابقعباس نصیرة ،  - 1
لعام، فنینیش محمد الصالح ، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة من اجل نیل شھادة دكتوراه دولة في القانون ا - 2

 .155، ص 2012 -2011جامعة الجزائر، 
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شرعیة عندما یتعلق یمكن القول أن هذه الرقابة هي رقابة علیها رقابة المحاسب العمومي 
الأمر بالرقابة على مطابقة العملیة للقوانین والأنظمة المعمول بها، وشرعیة عملیة تصفیة 
النفقات وتوفر الإعتمادات وكذلك هي رقابة صحة قانونیة إذا إنصبت على رقابة صفة 

الدیون والمعارضة فیها، وتأشیرات عملیات الرقابة  آجالبالصرف وعدم سقوط  الآمر
مارسة من قبل المراقب المالي وتأشیرة لجان الصفقات العمومیة، والصحة القانونیة الم

  .للمكسب الابرائي
، فهي رقابة شرعیة ورقابة عمومي هي رقابة ذات طبیعة مزدوجةوبالتالي فرقابة المحاسب ال

ا ً   .صحة قانونیة في أن مع
  إجراءات ونتائج رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثاني

 من خلال هذا الفرع إجراءات ونتائج الرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي نتناول
ویقصد بإجراءات دفع النفقة هي العملیة المالیة التي یقوم بها المحاسب العمومي وهو بهذا 

بالصرف أن یقوم بتسخیره في  للآمرالصدد فقد یدفع النفقة وعند عدم أو رفض دفعها یمكن 
  .ذلك في حالات أخرىحالات ویمنع علیه 

  الحالات العادیة للدفع : أولا
قبــل قبولــه دفــع أي نفقـــة عمومیــة یجــب علــى المحاســـب العمــومي وتحــت مســـؤولیته 
الشخصــیة والمالیـــة أن یتحقـــق مـــن تـــوفر الشــروط القانونیـــة لضـــمان مشـــروعیة تنفیـــذ النفقـــات 

ـا لأحكـام المـادة  یجـب علـى المحاســب ، حیـث  1 21-90مـن القـانون  36العمومیـة وذلـك وفقً
  :العمومي قبل قبول دفع النفقة أن یتحقق من توفر كل الشروط التالیة

 .مطابقة العملیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها -1

ــه، وعلیــه أن یتأكــد مــن أن الآمــر بالصــرف هــو  -2 صــفة الآمــر بالصــرف أو المفــوض ل
كـل الآمـرین  المستفید من الاعتماد، وللمحاسب العمـومي سـجل فیـه نمـوذج إمضـاءات

 . بالصرف المعتمدین لدیه

                                                
 .مرجع سابق،  21-90من القانون  36مادة ال - 1
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مضــائه كــدلیل علــى أداء  -3 ٕ شــرعیة عملیــة التصــفیة والتأكــد مــن خــتم الآمــر بالصــرف وا
 .الخدمة

تــــوفر الاعتمــــادات لكــــن هنــــاك اســــتثناء یتعلــــق بالنفقــــات الإجباریــــة مثــــل المصــــاریف  -4
 . التي یمكن دفعها على المكشوف) قرارات العدالة(القضائیة 

وأن الــــدیون لیســــت محــــل ) ســــنوات 04(وذلــــك بالتقــــادم الربــــاعي  عــــدم ســــقوط الــــدین -5
 .معارضة 

 .الطابع الابرائي للدفع، أي أن النفقة لم یتم دفعها من قبل -6

تأشیرات عملیـات المراقبـة خاصـة تأشـیرة المراقـب المـالي، وتأشـیرة لجنـة الصـفقات فـي  -7
 .حالة صفقة

الدفع وأن الشخص هـو الـدائن الصحة القانونیة للمكسب الابرائي أي التأكد من صحة  -8
 . 1الفعلي للإدارة وهو المعني بالنفقة العمومیة

التأكد من صحة إنشاء وتبویب النفقة وذلك بالتحقق من مدى مطابقة باب وبنـد النفقـة  -9
المسجلة في سند الأمر بالصرف مع أبواب وبنود نفس النفقـة المسـجلة فـي المیزانیـة ، 

غطیــة تســدید النفقــة مــن البــاب الــذي یتناســب مــع بهــدف خصــم الاعتمــادات المالیــة لت
 . 2تبویب المیزانیة

بعــد التحقــق مــن تــوفر الشــروط القانونیــة یقــوم المحاســب العمــومي بتســدید النفقــة عــن 
طریـق تحویــل المبلـغ إلــى حسـاب المســتفید الـذي یســتلم الإشـعار بالــدفع، فـي حــین أن الوثــائق 

لتســییر لــدى المحاســب العمــومي، أمــا الآمــر الأصــلیة وحوالــة الــدفع یــتم حفظهــا فــي حســاب ا
بالصرف فیستلم النسخة الزرقاء من حوالة الدفع علیها ختم وتأشیرة المحاسـب العمـومي الـذي 

من اجل الاحتفـاظ بهـا فـي الحسـاب الإداري للآمـر ) حقق ودفع( قام بالدفع والتي تحمل عبارة
  .بالصرف

                                                
  .21، ص مرجع سابق وقاد احمد،  -1
 .134، ص مرجع سابق شلال زھیر ،  - 2
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جــــال دفـــع النفقـــات وتحصــــیل المحـــدد لآ 46-93وقـــد حـــدد المرســـوم التنفیــــذي رقـــم 
أیـام مـن تـاریخ اسـتلام حـوالات الـدفع  10الأوامر بالإیرادات یعطي للمحاسـب العمـومي مهلـة 

ـا للـرد علـى  20وأوامر الصرف لتنفیذها، إما في حالـة الـرفض فللمحاسـب العمـومي مهلـة  ً یوم
ــــرفض وذلــــك ابتــــداء مــــن تــــاریخ تســــلم ا دواعــــي ال ً ــــا مبــــرر ً ا كتابی ه الأمــــر الأمــــر بالصــــرف ردً

  .وهنا یمكن للآمر بالصرف أن یلجأ إلى إجراء التسخیر 1بالصرف
  تسخیر المحاسب العمومي: ثانیا

ا هو إعطاء أمر لشخص غیـر موجـود فـي النظـام السـلمي التـابع   ً التسخیر عموم
  .لمصدر هذا الأمر، ویجد التسخیر أساسه في فكرة استمراریة المرفق العام

ا، فهــو الأمــر ا ً لــذي یعطیــه الآمــر بالصــرف للمحاســب العمــومي لكــي أمــا محاســبی
ینفذ عملیة دفع كان قد رفض تنفیذها من قبل، رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سـابقة 

مـــن قـــانون المحاســـبة العمومیـــة ، وتطبیقـــا لهـــا  48و 47تناولـــت إجـــراء التســـخیر المـــادتین
لآمــــرین بالصــــرف المتعلــــق بــــإجراءات تســــخیر ا 314-91صــــدر المرســــوم التنفیــــذي رقــــم

  .للمحاسبین العمومیین 
ولیـتمكن الآمــر بالصـرف مــن اللجـوء إلــى إجـراء التســخیر، لابـد مــن تـوفر شــروط 

 . 2موضوعیة وأخرى شكلیة

  الشروط الموضوعیة   -02
  ــا، لأنــ ً فــي  هوجــود رفــض مــن طــرف المحاســب العمــومي، ویشــترط أن یكــون نهائی

مـن طـرف الآمـر بالصـرف حالة الرفض المؤقت بسبب عیـب شـكلي یمكـن تداركـه 
 .لا یمكن اللجوء إلى إجراء التسخیر

   التسخیر یوجه للمحاسب العمومي المختص. 

   21-90مـن القـانون  48أن تخرج حالة الرفض عـن الأسـباب المـذكورة فـي المـادة 
  :3وهي

                                                
 . مرجع سابق،  46- 93 رقم من المرسوم التنفیذي 04و 03المادتین  - 1
 .22، ص مرجع سابق وقاد احمد،  - 2
 .مرجع سابق،  21-90من القانون  48المادة  -3
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 عدم وجود اعتمادات عدا بالنسبة لمیزانیة الدولة. 

 میزانیة الدولةعدم توفر أموال في الخزینة عدا بالنسبة ل. 

 غیاب إثبات الخدمة المؤداة. 

 طابع النفقة غیر ابرائي. 

  ا ً  .غیاب إحدى التأشیرات المنصوص علیها قانون

  الشروط الشكلیة  -03
   ا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولیة ً  .یجب أن یكون التسخیر مكتوب

  یطلب من المحاسب أن یدفع" یضم التسخیر عبارة." 

  سخیر على أسباب لجوء الآمر بالصرف إلیهیحتوي الت. 

   أن یكــون هنــاك أمــر بالتســخیر بالنســبة لكــل عملیــة ولــیس أمــر بالتســخیر إجمالیــا
 . 1لعدة عملیات

  أثــــار التسخیر  -04
یتحمـل الآمـر بالصـرف المسـؤولیة علـى التسـخیر ، لان هـذا الإجـراء اسـتثنائي لتنفیــذ 

  .عملیات دفع النفقات العمومیة
بة للمحاسب العمومي فعلیه أن ینفذ الأمر بالتسخیر إذا توفرت شروطه كما أما بالنس

ا لــوزیر المالیــة فــي ظــرف  ً ــا یــذكر فیــه تفاصــیل  15یجــب علیــه بعــد تنفیــذها أن یقــدم تقریــر ً یوم
عملیة التسخیر، وأسباب رفض الدفع والوزیر بإمكانـه أن یطلـب تبریـرات مـن الآمـر بالصـرف 

 .المعني

  
  
  
  

                                                
 .22،23، ص مرجع سابق حمد، وقاد ا - 1
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ا ً   ناع ورفض الدفع الامت: ثانی
یراقب الأمر بالصرف المقدم له من طرف  وإذا كان الأصل أن المحاسب العمومي وه

ً  الآمر بالصرف أن یدفع النفقة، فإنه بإمكانه أن یمتنع أو یرفض الدفع إذا ما لاحظ خللا
  : وذلك في الحالات التالیة 1في الأمر بالدفع والوثائق الثبوتیة المرفقة به

 ائق الإثبات المبررة للنفقةعدم شرعیة وث. 

 عدم إثبات اعتمادات مالیة. 

 غیاب إثبات الخدمة المنجزة. 

 عدم توفر أموال في الخزینة. 

 تأشیرة مراقبة النفقات أو تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة وبهذا یقوم  انعدام
المحاسب العمومي بإعداد مذكرة الرفض المؤقت مع تبیان أسباب عدم التسدید 

ا منه بعض  الآمر إلىا لإرساله ً والتوضیحات بعد  الاستفساراتبالصرف طالب
 :بالصرف نفسه بین موقفین  الآمرعملیة الرفض یجد 

  بالنفقة مستوفي لجمیع الشروط  الالتزاملیصبح  والأخطاءتصحیح المخالفات
 .ا یتأكد المحاسب العمومي من ذلك یصدر قرار الدفع مالقانونیة بعد

 خطاء والمخالفات للوثائق یستبدل المحاسب رفضه المؤقت عند عدم تسویة الأ
طریقة أخرى قانونیة وهي إجراء  إلىبالصرف  الآمرا یلجأ هبرفض نهائي ، عند

 .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 21-90من القانون  47التسخیر حسب المادة 

  
  
  
  
  

                                                
 .160، ص  مرجع سابقفنینیش محمد الصالح،  - 1
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  أعوان المحاسبة العمومیةعلى  المساعدةالمراقبة : المبحث الثاني
لإضافة إلى الرقابة السابقة أو القبلیة الممارسة من طرف الهئیات المختصة والمتمثلة في با

مستوى الالمراقب المالي والمحاسب العمومي حیث توجد هذه الهیئات والأعوان على 
ا رقابة أخرى منحها المشرع الجزائري صلاحیات المراقبة   الخارجیةالمحلي،توجد أیضً

تتمثل في مراقبة مجلس المحاسبة الذي أعطى له ستوى المركزي، مالوالمساعدة توجد على 
بالصرف والذي  والآمرالمطابقة ورقابة نوعیة التسییر على المحاسب العمومي صلاحیة 

ورقابة ودور المفتشیة العامة للمالیة وهو ما نتطرق إلیه في  . الأولنتناوله في المطلب 
  .المطلب الثاني

  المحاسبة رقابة مجلس: المطلب الأول
یعتبر مجلس المحاسبة أعلى هیئة تتمتع بالاستقلالیة سواء في التسییر أو الرقابة، 
وبكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة طبقا لنص 

، وقد تم إنشاء مجلس المحاسبة بموجب المادة 20161من التعدیل الدستوري  192المادة 
یؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مالیة الدولة :"2حیث جاء فیها  1976دستور من  190

إلا أن هذا الجهاز لم ،" والحزب والمجموعات المحلیة والمؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها 
الذي یحدد كیفیة تنظیم مجلس  05-80رقم  القانون یظهر إلى الوجود فعلیاً إلا بعد صدور

  . 3اءات التي یطبقهاوسیره والجز المحاسبة 

المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم  20-95رقم  الأمرمن  2وحسب المادة 
یدقق مجلس المحاسبة في شروط استعمال الهیئات الموارد والوسائل المادیة للأموال التي 

نطاق اختصاصه ویقیم تسییرها ویتأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة ضمن  تدخل
  .4حاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بهاوالم

                                                
 . 14، الجریدة الرسمیة ، العدد 2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016مارس  06المؤرخ في  02-16من القانون رقم  192المادة  - 1
 76الرسمیة، العدد ، الجریدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976من دستور  190المادة - 2
 .10یحدد كیفیة تنظیم مجلس الدولة وسیر والجزاءات التي یطبقھا ،الجریدة الرسمیة ،العدد ، 1980مارس  01 :المؤرخ في  05-80القانون رقم- 3
المعدل والمتمم بموجب  1995لسنة  35،یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد1995یولیو  17المؤرخ في  20-95من الأمر  2المادة - 4

 .50، الجریدة الرسمیة ،العدد  2010أوت  26المؤرخ في  02-10الأمر 
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ولتمكین مجلس المحاسبة من القیام وأداء مهامه وصلاحیاته على أحسن وجه خوله 
المشرع عدة صلاحیات على أعوان المحاسبة العمومیة وهو ما نعالجه بالأخص صلاحیاته 

وعلى ) الفرع الأول( في بالصرف الآمرالقضائیة والرقابیة على عملیات ونشاطات 
مع توضیح طبیعة القرارات ) الفرع الثاني(المحاسبین العمومیین وأعوانهم من جهة أخرى 

  ) .الفرع الثالث(الصادرة عنه ومدى قابلیتها للطعن 
  بالصرف مرلآاالرقابة على : الفرع الأول

لمجلس المحاسبة نوعان من الصلاحیات إداریة وقضائیة تتمثل الصلاحیات الإداریة 
ا ف ً   . ورقابة الانضباط ي رقابة نوعیة التسییرأساس

  ابة نوعیة التسییر ــــــــرق: أولاً 
والفاعلیة والاقتصاد وتخص على وجه الخصوص  الأداءویسمى هذا النوع برقابة  
بالصرف وذلك عند قیام المجلس بالتحقیق ومراقبة حسن استعمال الهیئات الخاضعة  الآمرین

ا للأهداف والمهام الموكلة  1لقیم والوسائل المادیة العمومیةلرقابته للموارد والأموال وا استنادً
مدى توفر  من بالتأكدلها، كما یقیم فعالیة النظام الرقابي لهذه الهیئات،كما یقوم المجلس 

لمنح واستعمال الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشروط المطلوبة 
   2لتابعة لهاالهیئات أو المصالح العمومیة ا

لذلك كان هدف المجلس من وراء هذه الرقابة هو التحكم في استعمال وتخصیص 
الموارد بطریقة تضمن عقلانیة تنفیذ النفقات العامة من خلال المصادر المتاحة مرتكزة على 
ا على معاییر الفعالیة والنجاعة والاقتصاد وهي ثلاثة عناصر تقوم  تقییم نشاط الهیئة معتمدً

   .رقابة التسییر  علیها
ا  ً   ابة الانضباط ــــــــــرق: ثانی

أثناء ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة یختص مجلس المحاسبة 
ومراقبة تنفیذ العملیات المالیة بتحمیل مسؤولیة أي عون أو مسؤول في المصالح الخاضعة 

                                                
 . 316،ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر، - 1
 . 162، ص 2010بن داود إبراھیم ، الرقابة المالیة على النفقات العامة ، دار الكتاب الحدیث،القاھرة ،- 2
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ومیة، ویمارس المجلس هذه المهمة لرقابته متى أرتكب أخطاء أو مخالفات تمس الأموال العم
ا على إخطار من رئیس الهیئة التشریعیة أو رئیس الحكومة أو الوزیر المكلف بالمالیة أو  ً بناء

،بحیث یدخل في اختصاص  1الوزراء أو المسؤولین على المؤسسات الوطنیة المستقلة
مومیة التي من بینها الأموال الع 2المجلس التأكد من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر

النفقات العامة وذلك قصد حمایة الأموال العمومیة من كل أشكال التلاعبات والتبذیر ومن 
بین هذه التجاوزات والمخالفات الناتجة عن عدم احترام القواعد التشریعیة المتعلقة بتنفیذ 

ضرار بالخزینة عملیات تسییر الأموال العمومیة والوسائل المتاحة والتي تؤدي إلى إلحاق أ
وتتعلق  20-95من الأمر  88العمومیة، وهذه المخالفات والتصرفات نصت علیها المادة 

   :لاسیما بالنفقات خاصة 
  والنفقات التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات الأحكامخرق. 

  استعمال الاعتمادات والمساعدات المالیة لأهداف غیر الهدف الذي منحت من
 .له صراحة اج

  الالتزام بالنفقات دون توفیر الصفة أو السلطة أو خرق القواعد المطبقة في مجال
 .الرقابة القبلیة

 الهیئات دف أو مهمة تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن اله
 .العمومیة

  العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة غیر المؤسس للتأشیرات أو الرفض
 .3التأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیةالقبلیة أو 

ا   سلطة التحري وحق الإطلاع : ثالثً
خول المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة حتى یتمكن من القیام بمهامه على أحسن 

الإطلاع على بوجه حق الاطلاع وسلطة التحري ، ولذلك یمكن للقاضي المحقق أن یطالب 

                                                
 . 319، صمرجع سابق یلس شاوش بشیر ،  - 1
 .مرجع سابق  ،20-95من الأمر  87المادة - 2
 . ، مرجع نفسھ20-95من الأمر  88المادة  -3
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أي  إلى ستماعالا، كما یمكنه  لعملیات المالیة والمحاسبیةالوثائق التي من شأنها رقابة اكل 
  .عون تابع للمصلحة الخاضعة لرقابته 

  له سلطة التحري بغیة الاطلاع على أعمال الادراة ومؤسسات القطاع العام. 

  والمؤسسات  الإداراتلقضاة مجلس المحاسبة حق الدخول والمعاینة لكل محلات
 .المجلسالخاضعة لرقابة 

 طة الاطلاع على النصوص المرسلة إلیه ذات الطابع التنظیمي الصادرة من له سل
الأموال اسبي والمالي والإجرائي في تسییر إدارة الدولة والتي تتعلق بالتنظیم المح

 .العمومیة 

في أشغاله إن  ویحق له الاستعانة بخبراء ومختصین لأجل عمل مهامه ومساعدته
لسري المرتبط بالوثائق أو معلومات تمس بالدفاع أو ذلك ومن أجل ضمان الطابع ا ىأقتض

  .1الاقتصاد الوطنیین یستوجب على المجلس اتخاذ كل الاحتیاطات اللازمة
ولتمكین مجلس المحاسبة من مراقبة حسابات جمیع المصالح الخاضعة لاختصاصه 

بات حسا(ین إیداع حساباتهم بالصرف والمحاسبین العمومی الآمرینألزم القانون جمیع 
  .لدى كتابة ضبط المجلس وكذا المستندات الاثباتیة) التسییر وحسابات الادراة 

  الرقابة على المحاسب العمومي : الفرع الثاني 
یعتبر مجلس المحاسبة قاضي المحاسبین العمومیین وهي الوظیفة الأصلیة التي یقوم 

لمالیة المحاسبیة المسؤولیة الشخصیة وا بها في مجال القضائي من خلال الحكم بقیام
  : للمحاسب العمومي وذلك عند قیام المجلس بما یلي

  مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین : أولاً 
ر بشأنها قرارات یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین العمومیین ویصد

یجب على الأمرین :"على أنه 56-96من المرسوم التنفیذي  02المادةقضائیة، حیث تنص 
الرئیسیین والثانویین وعلى المحاسبین العمومیین التابعین لمصالح الدولة بالصرف 

والجماعات الإقلیمیة ومختلف المؤسسات العمومیة والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد 
                                                

 . 159، ص مرجع سابقبن داود إبراھیم ،  1
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عوا حساباتهم الإداریة وحسابات الخاضعة لقواعد لدى كتابة ضبط المحاسبة العمومیة أن یود
  . 1"ثلاثین یوم من السنة الموالیة للمیزانیة) 30(مجلس المحاسبة في أجل أقصاه

وعند مراجعة مجلس المحاسبة لهذه الحسابات یدقق في صحة العملیات المادیة 
الموصوفة فیها ومدى مطابقتها للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بها وتتم هذه المراجعة 

وم المقرر بمعاینة حیث یق عن طریق مقرر معین من طرف رئیس الغرفة المختصة
جراءات التحقیق والحكم على  ٕ الحسابات والوثائق الثبوتیة المتعلقة بالتنفیذ والتدقیق فیها، وا

،عند نهایة مهامه بدون  2حسابات المحاسبین العمومیین هي إجراءات كتابیة وحضوریة
غرفة التقریر المعللة ،یرسل رئیس ال تالمقرر في تقریر كتابي معایناته وملاحظاته والاقتراحا

إلى الناظر العام لتقدیم التماساته الكتابیة ثم یعرض كل ملف على التشكیلة المداولة للنظر 
  .والبث فیه 

ا   طبیعة قرارات المجلس  :ثالثً
انطلاقًا من عمل المقرر یعرض كل ملف على التشكیلة المداولة للنظر والبت فیه، 

  : ت التالیةحیث یجوز لمجلس المحاسبة اتخاذ إحدى القرارا
  القرار المؤقت -1

في حالة اكتشاف مجلس المحاسبة للمخالفات المرتكبة من طرف المحاسبین  
ا یوجه ویبلغ  الأمرالعمومیین یقوم في بدایة  ا مؤقتً ً المحاسب العمومي المعني  إلىباتخاذ قرار

وذلك في اجل لتقدیم التبریرات الضروریة المتعلقة بالقضیة  الأخیرالفرصة لهذا  إتاحةقصد 
شهرین من تاریخ تبلیغ القرار المؤقت، والذي یمكن تأجیله بطلب معلل من طرف المعني 

  . 20-95 الأمرمن  02فقرة  78جاء في المادة  حسب ما
  القرار النهائي -2

بعد انقضاء الأجل المحدد من طرف المجلس والمتعلق بتبریرات المحاسب العمومي  
ا عن طر للوضعیة ، یقوم مجلس المحاس ً ا نهائی ً ق مداولة بعد الاطلاع على یبة بإصدار حكم

                                                
 ،یحدد الأحكام المتعلقة بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة، الجریدة 1996جانفي  22المؤرخ في  56- 96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة - 1

 .06الرسمیة ،العدد
 .317، ص مرجع سابق یلس شاوش بشیر ،  - 2
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وجمیع الإثباتات والتفسیرات المقدمة من طرف المحاسب العمومي،  عالمقرر المراجقتراحات ا
  :وهو بذلك یتخذ إحدى الأشكال التالیة 

   في حالة التأكد من عدم وجود مخالفة في التسییر یتم إبراء المحاسب العمومي
ا م ً  .ن المسؤولیة المباشرةنهائی

   أو في حالة وجود نقص مبلغ مالي أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة
المدین،فیقرر المجلس عندها المحاسب في وضع  إیراد غیر محصل، یتم وضع

إلزامه بتسدید المبلغ الذي یحدده قصد تغطیة أو تقلیل مبالغ العجز أو النقص 
وهو قرار یأمر ) la mise en débet(ستحقاقبالا الإجراءالملاحظ، یسمى هذا 

 . 1بموجبه مجلس المحاسبة المحاسب العمومي باسترجاع المبلغ المحدد

یكتسي الطابع التنفیذي وهنا تقوم المسؤولیة المالیة والشخصیة للمحاسب العمومي 
ویجبر على تغطیة العجز أو النقص الواقع من أمواله الشخصیة ویمكن للمحاسب الدفع 

لقوة القاهرة في حالة السرقة أو ضیاع النقود أو أن یثبت عدم ارتكابه أي خطأ أو إهمال، با
 . 2یدفع بمسؤولیة الأعوان تحت سلطة الرقابة أنأو 

ا    الجزاءات المترتبة والطعن في قرارات المجلس : ثالثً
 الجزاءات المترتبة عن رقابة المجلس  -1

غرامة لا یتعدى مقدراها مبلغ المرتب یعاقب مجلس المحاسبة مرتكبي المخالفات ب
أن تبلغ هذه  الذي یتقاضاه العون عند تاریخ ارتكاب المخالفة، ویمكن الإجماليالسنوي 

خرق حكم من الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة كانت المخالفة متمثلة في الغرامة الضعف إذا 
حه أو لغیره على حساب أو تجاهل التزاماته لكسب امتیاز مالي أو عیني غیر مبرر لصال

  . 3الدولة أو هیئة عمومیة

                                                
 .مرجع سابق ، 20-95من الأمر  02فقرة  83المادة  - 1
 .160،161، ص مرجع سابق بن داود إبراھیم ،  - 2
 .322، صمرجع سابق  یلس شاوش بشیر ، - 3
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 هویعفى الأعوان مرتكبو المخالفة من العقوبة إذا تذرع بأمر كتابي من مسؤولی
أو كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذه الأوامر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولیتهم  السلمیین

  .محل مسؤولیته
ذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقا ٕ ا، وا ً ا جزائی ئع یمكن وصفها وصفً

ا بغرض المتابعات القضائیة ویطلع وزیر العدل  ً یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمی
  . 1على ذلك

  الطعن في قرارات المجلس-2
  .الاستئناف والنقص قرارات المجلس قابلة للطعن فیها بالمراجعة و      

  المراجعة -2-1
ا على طلب من المعني یمكن لمجلس المحاسبة أن ی  ً راجع القرارات الصادرة عنه بناء

أو السلطة السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام كما یمكنه مراجعة القرار  بالأمر
ا ً   .تلقائی

  : ولا تكون هذه القرارات قابلة للمراجعة إلا في الحالات التالیة
 الأخطاء. 

 الإغفال أو التزویر. 

  ظهور عناصر جدیدة تبرر ذلك. 

واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع ) 01(رفع الطعن بالمراجعة في أجل أقصاه سنةی
  .الطعن

  الطعن بالاستئناف-2-2
یرفع الطعن بالاستئناف إما من المتقاضي المعني بالأمر أو السلطة السلمیة أو  

 واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع) 01(الوصیة أو من الناظر العام في أجل أقصاه شهر
  .الطعن، وللاستئناف أثر موقف لتنفیذ القرار

  
                                                

 .مرجع سابق ،  20-95من الأمر  27المادة  - 1
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  ضالطعن بالنق-2-3
أمام مجلس الدولة وفقًا  ضتكون قرارات مجلس المحاسبة قابلة للطعن بالنق

للإجراءات والشروط المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویرفع الطعن 
ة السلمیة أو الوصیة أو الوزیر المكلف بالنقص إما من المتقاضي المعني بالأمر أو السلط

       1من تاریخ تبلیغ القرار المطعون فیه )02(بالمالیة أو الناظر العام في أجل شهرین
   )IGF(المفتشیة العامة للمالیة  رقابة : الثانيالمطلب 

أو  الخارجیةقوم بالرقابة تتعتبر المفتشیة العامة للمالیة من أهم الأجهزة التي 
على تنفیذ العملیات المالیة للدولة، وهي رقابة تمارس بعد انتهاء وتنفیذ المیزانیة ولا  المساعدة

تنصب على النفقات العامة فقط بل تمتد إلى الإیرادات العامة وهي رقابة ردعیة ووقائیة 
 تها ولدراسة هذه الهیئة أكثر نتناول قبة تنفیذ العملیات المالیة وحركمزامنة مرا إلىتهدف 
جراءات و  في الفرع الأول الرقابیة اختصاصاتهاتها و تشكیل ٕ   .في الفرع الثاني نتائج رقابتهاوا

  المفتشیة العامة للمالیة تواختصاصاتشكیلة :الفرع الأول
المؤرخ في      53-80بموجب المرسوم رقم 1980أنشأت المفتشیة العامة للمالیة في سنة

ة المباشرة لوزیر المالیة تختص لط،بحیث توضع هذه الهیئة تحت الس 1980مارس  01
بمراقبة التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات اللامركزیة والهیئات العمومیة 

  .ویدیرها رئیس  2ذات الطابع الإداري
   المفتشیة العامة للمالیة ةتشكیل: أولاً 

رات تتشكل من هیاكل مركزیة للرقابة والتقویم تمارس مهامها على نشاط الإدا
والمصالح المركزیة، ولهذه الهیاكل امتداد على المستوى المحلي تتمثل في المفتشیات 

  . 3الجهویة تتكفل بمراقبة المصالح المحلیة

                                                
 .325 ،324،ص ع سابق مرجیلس شاوش بشیر ، - 1
، المتعلق بتحدید اختصاص وتنظیم صلاحیات المفتشبة العامة للمالیة، الجریدة 1980مارس  01المؤرخ في  53-80من المرسوم رقم  01المادة  - 2

 .، المعدل والمتمم10الرسمیة ، العدد 
 .303، ص  مرجع سابقیلس شاوش بشیر ،  - 3
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 20المؤرخ في  32-92المرسوم التنفیذي رقم  1992جانفي  20حیث صدر في 
ا صدر المرسوم للمالیة، كم الهیاكل المركزیة للمفتشیة العامةیتعلق بتنظیم  1992جانفي 

في نفس التاریخ ، یحدد تنظیم وصلاحیات المصالح الخارجیة  33-92التنفیذي رقم 
المحدد  1992فیفري  22المؤرخ في  78-92رقم  أخرللمفتشیة، ثم صدر مرسوم 

یؤهل  1992فیفري  22المؤرخ في  79-92المفتشیة والمرسوم التنفیذي رقم  لاختصاصات
 أكثروبعد مرور  الاقتصادیةللمؤسسات العمومیة  الاقتصاديلتقویم المفتشیة العامة للمالیة ل

ا للتطور  18من  ً - 08 أصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم الاقتصاديسنة ونظر
، المتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، والمرسوم 2008سبتمبر 06المؤرخ في  272

لمتضمن تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة في نفس التاریخ ا 273- 08التنفیذي رقم 
  .وصلاحیاتها 
ا صدر       ً              المؤرخ في  96-09نص قانوني وهو المرسوم التنفیذي رقم  آخروأخیر

، المتضمن شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر  2009فیفري 26
  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

س المفتشیة مهام المراجعة والتدقیق والتحقیق بواسطة مفتشین للمالیة كما تمار 
یشتغلون في شكل وحدات متنقلة تسیر من قبل رؤساء ویتبع هؤلاء المفتشین إما الهیاكل 

  .1المركزیة للمفتشیة، أو لمصالحها الخارجیة المتمثلة في المدیریات الجهویة
ا  ً    ةالعامة للمالی اختصاصات المفتشیة: ثانی

خول المشرع الجزائري المفتشیة العامة للمالیة صلاحیات عدیدة في مجال الرقابة 
مراقبة التسییر المالي  المالیة،ومن ثمة فإن الصلاحیات الرقابیة للمفتشیة قد تتضمن

  . 2الاقتصادیةوالمالي لمختلف المؤسسات  الاقتصاديوالمحاسبي وبالتقویم 
  

                                                
 .143، ص  مرجع سابقمسعي محمد،  - 1
  ، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الحاج لخضر      "دراسة تحلیلیة ونقدیة"موفق عبد القادر، الرقابة على المالیة البلدیة في الجزائر  - 2

 . 160، ص  2014باتنة، الجزائر 
 



     

75 
 

 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

 حاسبيبة على التسییر المالي والمالرقا -1

 :التالیة ترتكز هذه الرقابة على العناصر    

  شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي
 .سیكون لها أثر مالي مباشر

 ي علیها الرقابةر التسییر المالي في المصالح والهیئات المالیة التي تج. 

  وسلامتها وانتظامهاصحة المحاسبة. 

  عتمادات والوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح الاوتسییر  مالاستعشروط
 .والهیئات 

 سیر الرقابة الداخلیة لتلك المصالح والهیئات. 

 والمالي الاقتصاديالتقویم  -2

على المهام والصلاحیات في  272-08من المرسوم التنفیذي رقم 04نصت المادة     
 :یلي هذا المجال على ما

 الیل المالیة والاقتصادیة من أجل تقدیر فاعلیة وفعالیة إدارة القیام بالدراسات والتح
وتسییر الموارد المالیة والوسائل العمومیة الأخرى، إجراء دراسات مقارنة وتطویریة 

  عاتالمجموعات قطاعات أو ما بین القط

  تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة وكذا تلك المتعلقة بالتنظیم الهیكلي
 .ناحیة تناسقها وتكییفها مع الأهداف المحددة  وذلك من

  مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائص مستوى الإنجازات مقارنة تحدید
  .1التسییر وعوائقه وتحلیل أسباب ذلك

  

  

  

 
                                                

لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة العدد ،المحدد 2008سبتمبر  06المؤرخ في  272- 08من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة - 1
  .2008لسنة 50
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 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

  تهاونتائج رقاب إجراءات: الفرع الثاني 
  التفتیش إجراءات: أولاً 

ا   من المرسوم التنفیذي  14للمادة تجري تدخلات المفتشیة العامة للمالیة طبقً
   . 1إما على الوثائق أو في عین المكان وتكون الفحوص والتحقیقات فجائیة 272-08رقم

ولتمكین المفتشیة من إنجاز مهامها على أحسن وجه، منحها التنظیم عدة صلاحیات 
  :نذكر منها على الخصوص

 حاسبون والمسیرونحق الإطلاع على جمیع العملیات المالیة التي قام بها الم. 

  كما یحق لها دعوة واستجواب كل مسؤول أو موظف ترى ضرورة الاستماع
 .لشهادته

   أوجب على مسؤولي المصالح المراقبة تقدیم الأموال والقیم التي في حوزتهم
 .ومدهم بكل السجلات والأوراق والإثباتات الخاصة بذلك 

  یجوز لهم أن یتخلصوا من كما یجب علیهم الإجابة على مطالب المفتشین، ولا 
هذه الالتزامات بدافع احترام الطریق السلمي والسر المهني أو الطابع السري 

 .للوثائق المطلوب الإطلاع علیها

ویكون كل رفض لتلبیة طلبات المفتشین موضوع إعذار تعلم به أعلى سلطة في      
ذا لم ینتج عن هذا الإعذار السلم الإداري أو تعلم به السلطة الوصیة على العون المعني، ٕ وا

ا بعدم الوجود  08أي أثر في غضون  ً أیام الموالیة لتاریخ الإعذار، یحرر المفتش محضر
   .2ویبلغ ذلك للسلطة التي تملك حق التأدیب

ا ً   نتائج الرقابة: ثانی
ا تسجل فیه تمن عملها الرقابي  الانتهاءبعد  ً حرر المفتشیة العامة للمالیة تقریر
والمعاینات التي توصلت إلیها بشأن فعالیة تسییر المصلحة أو الهیئة الخاضعة الملاحظات 

                                                
 .مرجع سابق ،  272-08من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 1
 .305 ص ،مرجع سابق  یلس شاوش بشیر، - 2
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 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

ا كل  التشریعیة التي تحكمها  الأحكامكفیل بتحسین  اقتراحللرقابة، ویمكن أن یتضمن أیضً
ا للمادة   . 2731-08من المرسوم التنفیذي رقم  21طبقً
بالتقریر الأساسي ، ویجب یبلغ مسیر هیئة المراقبة وكذا السلطة الوصیة علیها     

على الملاحظات التي یحتویها التقریر وكذلك  )02(علیها أن تجیب في أجل أقصاه شهرین
علیهم أن یعملوا بالتدابیر المتخذة حیال ذلك ، وهذا في إطار التمكن من تنفیذ ما یسمى 

  .بالإجراء التناقضي
ن جواب المسیر یترتب ع 272-08من المرسوم التنفیذي رقم  24وحسب المادة 

  .على التقریر الأساسي إعداد تقریر نهائي الذي یبلغ للسلطة السلمیة أو الوصیة
، تعد المفتشیة العامة یتم تحریرها بعد نهایة كل عملیة إضافة إلى التقاریر التي    

ا سنویا یتضمن حصیلة أعمالها ویقدم إلى الوزیر المكلف بالمالیة خلال الثلاثي  ً للمالیة تقریر
ا على المادة  ً   .من نفس المرسوم 26الأول من السنة الموالیة للسنة التي أعد بخصوصها بناء

ي تحریر محضر تنحصر إذن نتیجة المراقبة التي تمارسها المفتشیة العامة للمالیة ف     
، إنها لیست مؤهلة لاتخاذ أي قرار وهو العنصر الجوهري الذي یمیزها عن تدون فیه معاینتها

  .2محاسبةمجلس ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة، الجریدة ، المتضمن تنظیم الھیاك 2008سبتمبر 06المؤرخ في  273- 08من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة - 1

 .2008لسنة50الرسمیة ، العدد
 .306ص ، مرجع سابق یلس شاوش بشیر ، - 2
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 المالیة تنفیذ العملیات مراقبة  الثاني                                               الفصل 

  
  

  خلاصة الفصل الثاني
  

نستخلص من خلال دراستنا وتحلیلنا في هذا الفصل لمختلف أنواع الرقابة على تنفیذ 
تمارس من قبل المراقب المالي یكون هذا النوع ) سابقة(العملیات المالیة، وجود رقابة قبلیة 

بة مكونات النشاط وعناصره من الرقابة سابق لعملیة التنفیذ، حیث تقوم على أساس مراق
وبرنامجه، ورقابة أخرى تسمى بالرقابة المتزامنة أو المرافقة تمارس من قبل المحاسب 

الإجراءات  لاتخاذف منها هو متابعة التنفیذ ث تكون أثناء عملیة التنفیذ والهدالعمومي، حی
  .التصحیحیة في الوقت المناسب 

أو اللاحقة على تنفیذ  لرقابة الخارجیةفي ا من الرقابة والمتمثل أخروهناك نوع 
على نشاط وأعمال  أساسیتین العملیات المالیة، وهي تلك الرقابة الممارسة من قبل هیئتین

تتمثل في رقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة إذ تهدف  المحاسبة العمومیةأعوان 
عن المخالفات المرتكبة ،وبالرغم هذه الرقابة إلى فحص ومراجعة العملیات المالیة للكشف 

من الدور الفعال الذي تلعبه المفتشیة العامة للمالیة في الرقابة على العملیات المالیة إلا أن 
مهمتها تتوقف عند تثبیت المخالفات لیس إلا لأنها غیر مؤهلة لاتخاذ أي عقوبة، كما أن 

الیة التي ینفذها أعوان المحاسبة لمجلس المحاسبة دور بالغ الأهمیة في مراقبة العملیات الم
ا ولعل السبب في ذلك یرجع إلى ضعف  ا ونوعً ً ا كم العمومیة غیر أن نشاطه یبقى محدودً

  .الإدارة السیاسیة في تفعیل هذا النوع من الرقابة
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  اتمةــــــــلخا

والمراقبـة  التنفیـذالمالیـة بـین  من خلال الدراسة التي قمنا بهـا فـي بحثنـا حـول العملیـات
وعلـى المراقبـة  الأولل صـقانون المحاسبة العمومیة،خاصة في مرحلة التنفیذ في الف إطارفي 

  .ل الثانيصالقبلیة والمراقبة الخارجیة التي یلتزم بها في الف أوالسابقة 
 والضــوابط والمبــادئالمحاســبة العمومیــة هــي مجموعــة مــن القواعــد  أنوعلــى اعتبــار 

المتابعــة والرقابــة  أغــراضي تحكــم وتــنظم العملیــات المالیــة والمحاســبیة وبــذلك فهــي تخــدم تــال
  .العمومیة الأموالعلى 

 إلـــىوالنفقـــات العامـــة موضـــوع المحاســـبة العمومیـــة وباعتبارهـــا  الإیـــراداتولمـــا كانـــت 
 الأولل صـفـي الف إلیهـاالعملیـات المالیـة كـان لزامـا علینـا التطـرق  أهـمالخزینة  عملیات بجان

وكـذا الخطـوات والمراحـل القانونیـة  بتنفیذهاالمكلفین  والأعوان وتقسیماتها أنواعها أهممع بیان 
  .التي تمر بها

 إجـراءاتالبحث حول مـدى مسـاهمة  إشكالیةوعلى ضوء ما ورد في المذكرة تمحورت 
العمومیـــة  ، فجـــوهر المحاســـبةومراقبـــة تنفیـــذ العملیـــات المالیـــة فـــي الحفـــاظ علـــى المـــال العـــام

 وأكثرهـــاالمراحـــل  أهــممـــن بـــین  الأولــىیتمحــور حـــول التنفیــذ والمراقبـــة علـــى اعتبــار المرحلـــة 
وتنفیــذ وصــرف  الإیــراداتخطــورة التــي تمــر بهــا مختلــف العملیــات المالیــة وخاصــة تحصــیل 

هـا المرتبطة ب الأخرىالرئیسیة والتساؤلات الفرعیة  الإشكالیةمعالجة  إلىادنا قالنفقات،وهذا ما 
  .ین اثنین باستخدام المنهجین المذكورین في المقدمةلفص وفق

  :يفیما یل نلخصهاالنتائج  منجملة  إلىهذا البحث  خلالمن  الأخیرفي  وتوصلنا
 مــن طــرف عــونین مخـول لهمــا قانونــا حیــازة  إلایمكـن  تنفیـذ العملیــات المالیــة لا إن

قواعـد  بعمـومي بموجـبالصرف والمحاسب ال الآمرالعمومیة هما  الأموالوصرف 
 أبـدىواختصاصات خاصة لا یمكن تجاوزهما، لكـن نظـرا للتـداخل الموجـود بینهمـا 

بالمحاســبة العمومیــة ، المتعلــق 1990 أوت 15:المــؤرخ فــي 21-90القــانون رقــم 
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 الآمــر خـص إذ.ل بـین مهـام ووظیفتـي هــاذین العـونینصــاهتمامـا كبیـرا بضـرورة الف
النفقــات وخــص  أو بــالإیرادات الأمــرســواء تعلــق  الإداریــةبالصــرف بتنفیــذ المرحلــة 

المحاسب العمومي بتنفیذ المرحلة المحاسبیة وهذا من اجل ضـمان وحـدة العملیـات 
المخولة بـذلك قانونـا مـن  الأجهزةعملیة الرقابة من طرف  وتسهیلالمالیة من جهة 

 .أخرىجهة 

 ومي یســهل بالصــرف والمحاســب العمــ الآمــرل بــین مهــام صــوضــرورة الف أهمیــة إن
بشكل كبیر عملیة الرقابة على تنفیذ العملیـات المالیـة حیـث یراقـب كـل عـون عمـل 

  .قبل عمله النهائي الآخرالعون 
 القبیلـــة التـــي یتكفـــل بهـــا كـــل مـــن  الرقابـــةلیـــات االمحاســـبة العمومیـــة و  إجـــراءات إن

 مــن لالرقابــة الخارجیــة التــي تتكفــل بهــا كــ أوالمراقــب المــالي والمحاســب العمــومي 
تحصــر مجــال اســتخدام  أنلــس المحاســبة اســتطاعت جوم ةللمالیــالمفتشــیة العامــة 

الخاصـة بصـرف النفقـات  الإجـراءات أن، حیث إطارهاالعمومیة وان تحدد  الأموال
ســمحت للمؤسســات والهیئــات العمومیــة بتنظــیم مجــال عملهــا  الإیــراداتوتحصــیل 

ل نظـام الرقابـة المتبـادل العمومیـة مـن خـلا الأمـوالالمالي وحسن تسـییر واسـتغلال 
  .الأخرى الرقابةوهیئات  وأعوانالمحاسبة العمومیة  أعوانبین 
  فعالـة تضـمن سـلامة تنفیـذ العملیـات المالیــة  أداةهـي  أنواعهـاالمراقبـة المالیـة بكـل

 للأمـــوالوتســـاعد علـــى كشـــف المخالفـــات والخروقـــات وكـــذا الاختلاســـات الممكنـــة 
ــا للقــوانین التــي  العمومیــة، حیــث للرقابــة المالیــة قواعــد ومعــاییر محــددة مســبقا وفق

  .تمكن الجهة الرقابیة المخولة بالعمل وفقها
ـــائج المتوصـــل  یمكـــن اقتـــراح جملـــة مـــن التوصـــیات والاقتراحـــات  إلیهـــامـــن خـــلال النت

  :التالیة
  ،انـه یجـب إلا رغم الترسانة التشریعیة والتنظیمیة في مجال المحاسبة العمومیـة

معظـــم  أنعلـــى اعتبـــار  الأخیـــرةتطـــور هـــذه  تعاصـــر وب كـــتطویرهـــا حتـــى توا
فـــي هـــذا المجـــال مازالـــت قدیمـــة، وذالـــك حتـــى  ةالتنظیمیـــالقـــوانین والنصـــوص 



     الخــــاتمة 

82 
 

العمومیــــــة مـــــن اجــــــل ســــــد الثغــــــرات  الأمــــــوالنضـــــمن الرقابــــــة الدائمــــــة علـــــى 
  .والاختلالات والخروقات الممكن حدوثها

 ـــوانین المتعلقـــة بالمحاســـ ـــة باع بةاحتـــرام الق تشـــریعیة لتنظـــیم  أداةتبارهـــا العمومی
  .عملیة تنفیذ العملیات المالیة

  عملیـاتوطـرق جدیـدة لمنـع  آلیـات بإیجـادوذلـك  أنواعهاتفعیل الرقابة بمختلف 
ــــذیر ــــة ....الاخــــتلاس والرشــــوة والتب ــــة الیومی ــــة المیدانی ــــخ، مثــــل الرقاب  للآمــــرال

تعمـل  أن بالصرف والمحاسب العمومي كما یجب على المفتشیة العامة للمالیـة
ولا تتوقــف مهمتهــا عنــد  الروتینــيوفــق برنــامج فجــائي بــدلا مــن العمــل العــادي 

  .تثبیت المخالفات
  ــار  تفعیــلضــرورة دور بــالغ  الأخیــرلهــذا  أندور مجلــس المحاســبة علــى اعتب

التـي تنفـذها الهیئـات والمؤسسـات العمومیـة  في مراقبة العملیات المالیـة الأهمیة
م مــن خــلال توســعة نشــاطه كمــا ونوعــا والكشــف عــن التــي تتعامــل بالمــال العــا

  .سیاسیة قویة لتفعیل هذا النوع من الرقابة إرادةقراراته وتقاریره والتوجه نحو 
  والصــلاحیات بشــكل  هــامالمل بــین صــالرقابــة المختلفــة والف أجهــزةالتنســیق بــین

  .الرقابیة الأجهزةواضح وعدم التداخل بین 
  أعـوانالتنظیمیـة المتعلقـة باعتمـاد وتعیـین مراجعة بعض النصوص التشریعیة و 

ــــى الكفــــاءة والخبــــرة والنزاهــــة مــــن  أســــسالمحاســــبة العمومیــــة وفــــق  مبنیــــة عل
التكوین في مجال المحاسـبة وخاصـة  إلى الأعوانجهة،وضرورة خضوع هؤلاء 

  .العمومیة الأموالصرف 
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   المراجع المصادر و قائمة 
  :النصوص القانونیة والتنظیمیة -1

  : الدساتیر - أ
  76، الجریدة الرسمیة، العدد 1976نوفمبر  22المؤرخ في  1976دستور. 

  المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016مارس  06المؤرخ في  02- 16القانون رقم ،
 . 14، الجریدة الرسمیة ، العدد 2016

 : یةالنصوص القانون-ب

  یحدد كیفیة تنظیم مجلس المحاسبة 1980مارس  01المؤرخ في  05-80القانون رقم ،
 .10وسیره والجزاءات التي یطبقها،الجریدة الرسمیة العدد 

  یتعلق بقوانین المالیة،الجریدة 1984جویلیة  07المؤرخ في  17-84القانون رقم ،
 .المعدل والمتمم 28الرسمیة العدد 

  یتعلق بالمحاسبة العمومیة،الجریدة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم ،
 .35الرسمیة العدد 

  المحاسبة،الجریدة  بمجلس، یتعلق 1995جویلیة  17المؤرخ في  20-95الأمر رقم
 .المعدل والمتمم 39الرسمیة العدد 

  یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30المؤرخ في  27-95الأمر رقم ،
 .82ة الرسمیة العدد ،الجرید1996

  الجریدة الرسمیة بالنقد والقرض، یتعلق 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم،
 .52العدد 

 :ةالنصوص التنظیمی -ج

  المتعلق بتحدید 1980مارس  01المؤرخ في  53-80المرسوم التنفیذي رقم ،
لعدد اختصاص وتنظیم صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ،الجریدة الرسمیة ا

 .،المعدل والمتمم10
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  یتضمن لامركزیة 1973أوت  09المؤرخ في  135-73المرسوم التنفیذي رقم ،
اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهیز والاستثمار لفائدة الولایة ،الجریدة الرسمیة العدد 

67. 

  یتعلق بتعیین 1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفیذي رقم ،
 .، المتمم43الجریدة الرسمیة العدد  ومیین واعتمادهم ،المحاسبین العم

  یحدد شروط الأخذ 1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفیذي رقم ،
بمسؤولیة المحاسبین العمومیین،إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب 

 .43تامین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین،الجریدة الرسمیة العدد 

  المتعلق بإجراءات 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313- 91المرسوم التنفیذي رقم ،
 .43تسخیر الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین،الجریدة الرسمیة العدد 

  المتعلق بإجراء 1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفیذي رقم ،
 .43ریدة الرسمیة العدد تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین،الج

  یتعلق بالرقابة السابقة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم ،
 .، المعدل والمتمم82الجریدة الرسمیة العدد  للنفقات التي یلتزم بها،

  یحدد آجال دفع النفقات 1993فیفري  06المؤرخ في  46-93المرسوم التنفیذي رقم،
جراءات قبول القیم المنعدمة وتحصیل الأوامر با ٕ لإیرادات والبیانات التنفیذیة وا

 .09،الجریدة الرسمیة العدد 

  یحدد كیفیات إحداث 1993ماي  05المؤرخ في  108-93المرسوم التنفیذي رقم ،
 .30وكالات الإیرادات والنفقات وتنظیمها وسیرها،الجریدة الرسمیة العدد 

  یحدد الأحكام المتعلقة 1996جانفي 22في المؤرخ  56-96المرسوم التنفیذي رقم ،
 06بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة،الجریدة الرسمیة العدد 

  یحدد الإجراءات 1997جویلیة  21المؤرخ في  268-97المرسوم التنفیذي رقم،
المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومیة وتنفیذها، ویضبط صلاحیات الآمرین بالصرف 

 .48جریدة الرسمیة العدد ومسؤولیاتهم ال
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  یتعلق بنفقات الدولة 1998جویلیة  13المؤرخ في  227-98المرسوم التنفیذي رقم،
 .51للتجهیز،الجریدة الرسمیة العدد 

  المحدد لصلاحیات 2008سبتمبر 06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفیذي رقم ،
 .50المفتشیة العامة للمالیة،الجریدة الرسمیة العدد 

  تنظیم الهیاكل المركزیة 2008سبتمبر 06المؤرخ في  273-08م التنفیذي رقم المرسو ،
 .50للمفتشیة العامة للمالیة،الجریدة الرسمیة العدد 

  یتعلق بمصالح المراقبة 2011نوفمبر 21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي رقم ،
 .64المالیة،الجریدة الرسمیة العدد 

  الكتب باللغة العربیة  - 02
النفقات العامة ، الإیرادات ( العلاء ، المالیة العامة  أبوعلي محمد الصغیر، یسري ب -01

 .]ن.ت.د[دار العلوم للنشر والتوزیع،  ،) العامة، المیزانیة العامة

 .2010القاهرة،،الحدیث بدار الكتا ،على النفقات العامة ةالمالی الرقابة ، بن داود إبراهیم -02

، عنابة، 05، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط عامةفى حسین، المالیة الحسین مصط -03
 . 2006الجزائر، 

خلاصي رضا، شذرات المالیة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -04
2016. 

محمد سلمان ، الإدارة المالیة العامة ، دار المعتز للنشر والتوزیع ، عمان ، سلامة  -05
 . 2010الأردن ، 

 .2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  3ط ، العامة زغدود علي، المالیة -06

 العامة،دار المحمدیة  العمومیة،، دروس في المالیة العامة والمحاسبة نیحسصغیر  -07
  .2001، الجزائر، 02ط

طبعة السادسة، بیروت، ، الالنهضة العربیة، دار امة، المالیة العنیعواضة حس -08
1978 
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المراحل والاتجاهات و  المفاهیم والقواعد: العامة للدولة لعمارة جمال، أساسیات الموازنة - 09
 .2004الحدیثة، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاهرة، 

النفقات العامة، الإیرادات العامة، ( المالیة العامة محرزي محمد عباس، اقتصادیات -10
 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، 04، ط)المیزانیة العامة للدولة

 .2003، دار الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، 02، طالمحاسبة العمومیةمسعي محمد،  -11

،  )المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري(،یلس شاوش بشیر، المالیة العامة -12
 .2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 02ط

 
  الأجنبیةالكتب باللغة  - 03

01- Michel lascombe et Xavier vandendriessche, les finances 
publique  3 eme édition, dallaz, paris, 1998. 

  :المحاضرات - 04
خبابة عبد االله ، أساسیات في اقتصاد المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم  -01

   .]ن.ت.د[التسییر و العلوم التجاریة، جامعة المسیلة،

وعلوم  الاقتصادیةالعلوم  ، كلیةمنصوري الزین، دروس في المحاسبة العمومیة -02
 .]ن.ت.د[التسییر، جامعة البلیدة، 

  :الرسائل الجامعیة - 05
العملیات  بتنفیذنظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص  إصلاح أفاقشلال زهیر،  -01

، وعلوم التسییر، جامعة بومرداس الاقتصادیةدكتوراه في العلوم  أطروحة، المالیة للدولة
2013/2014. 

ومیة، مذكرة ماجستیر، الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العم آلیاتعباس نصیرة،   -02
  .2011/2012، الجزائر، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس

ة ، رسالات العمومیة في القانون الجزائريفنینش محمد الصالح، الرقابة على تنفیذ النفق -03
  .2011/2012ئر، ، جامعة الجزادكتوراه دولة في القانون العام
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،مذكرة لنیل  1989قاوي السعید ، النظام القانوني للمحاسبة العمومیة في الجزائر بعد  -04
 01ر، الجزائر، جامعة الجزائن العام فرع دولة ومؤسسات عمومیةشهادة الماجستیر في القانو 
    .2012،كلیة الحقوق بن عكنون،

، " دراسة تحلیلیة ونقدیة"في الجزائر  موفق عبد القادر، الرقابة على المالیة البلدیة -05
  .2014رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة، 

وقاد أحمد، عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة، مدیریة التدریبات  -06
 .2005/2006المیدانیة، المدرسة الوطنیة للإدارة، 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     

89 
 

  فهرس المحتویات
   شكر وعرفان

  إهداء 
  مقدمة 

  المالیة تنفیذ العملیات :الأولالفصل 
  08    ...........................تنفیذها وأعوان تقسیمات العملیات المالیة :الأولالمبحث 

  08   ............................................العملیات المالیة اتتقسیم :الأولالمطلب 

  08   .........................................................النفقات العامة :الأولالفرع 

  12   .......................................................العامةالإیرادات  :الثانيالفرع 

  16  .....................................................عملیات الخزینة:  الفرع الثالث

  21   .......................................................أعوان التنفیذ :الثانيلمطلب ا

  21  ........................................................بالصرف مرلآا :الأولالفرع 

  27   .....................................................المحاسب العمومي: الفرع الثاني

  31   ...........بالصرف والمحاسب العمومي مرلآامهام مبدأ الفصل بین  :الثالثالفرع 

  34  ......................................................مراحل التنفیذ :الثانيالمبحث 

  35  .........................................نفقات العامةمراحل تنفیذ ال :الأولالمطلب 

  36  ......................................................المرحلة الإداریة :الأولالفرع 

  40  ....................................)مرحلة الدفع( المرحلة المحاسبیة : الفرع الثاني 

  41  ........................................مراحل تنفیذ الإیرادات العامة :الثانيالمطلب 

  41  ......................................................المرحلة الإداریة :الأولالفرع 

  43  ................................)التحصیلمرحلة ( المرحلة المحاسبیة  :الثانيالفرع 

  47   ......................................................................خلاصة الفصل

  



     

90 
 

  مراقبة تنفیذ العملیات المالیة: الفصل الثاني
  49   .........................العمومیة ةالمراقبة المالیة في إطار المحاسب: المبحث الأول

  49   ........................................الماليلمراقب ل الرقابة القبلیة :المطلب الأول

  49   ....................................واختصاصاتهالمراقب المالي  تعریف: الأولالفرع 

  54   .................................مسؤولیة المراقب المالي ونتائج رقابته: الفرع الثاني 

  58   ..........................................العمومي المحاسبمراقبة  : المطلب الثاني

  59   ......................................موضوع رقابة المحاسب العمومي :الفرع الأول

  61  .............................رقابة المحاسب العمومي إجراءات ونتائج : الفرع الثاني 

  66  ....................أعوان المحاسبة العمومیةعلى  المساعدةالمراقبة : المبحث الثاني

  66   ...............................................رقابة مجلس المحاسبة: لالمطلب الأو

  67   ...........................................بالصرف مرالآالرقابة على :  الفرع الأول

  69   ........................................الرقابة على المحاسب العمومي: الفرع الثاني

  IGF.................................. 73المفتشیة العامة للمالیة رقابة  :الثانيالمطلب 

  73   ...........................اختصاصات المفتشة العامة للمالیةتشكیلة و  :الفرع الأول 

  76   ................................................تهاونتائج رقاب إجراءات: الثاني الفرع 

  78   ......................................................................خلاصة الفصل

  80   ..............................................................................الخاتمة

  84  ...........................................................المراجع  المصادر و قائمة

  89   ...................................................................فهرس المحتویات

  91   .....................................................................ملخص الدراسة



     

91 
 

  :ملخص الدراسة
ي إطار قانون المحاسبة إن هذه الدراسة بعنوان تنفیذ العملیات المالیة ومراقبتها ف

العمومیة، تم التطرق فیها إلى مختلف العملیات المالیة من حیث التقسیم والشكل 
ا بعملیة التنفیذ وصلاحیاتهم  ً والخصائص ، ومختلف الأجهزة  والأعوان المكلفین قانون
ومسؤولیاتهم، ومختلف المراحل والإجراءات التي تمر بها عملیة التنفیذ من تحصیل 

  .دات المقررة وصرف النفقات المسموح بهاللإیرا
ا آلیات وهیئات الرقابة المطبقة والمكلفة بمراقبة تنفیذ العملیات  إلى وتم التطرق أیضً

المالیة والدور الهام الذي تلعبه هذه الأجهزة في الحمایة والمحافظة على الأموال العمومیة 
صلاحیات أوسع لإثبات الفاعلیة من كل أشكال التبدید والإسراف والهدر، وضرورة منحها 

  .والنجاعة والاقتصاد
  : الكلمات المفتاحیة 

 .العملیات المالیة -

 .التنفیذ -

 .المراقبة -

  .قانون المحاسبة العمومیة -
Résumé : 

Cette étude intitulée « exécution des opérations financières et contrôle en vertu de la loi 
de comptabilité publique », on à en termes de division, formes et caractéristiques de divers 
instruments et des agents désignés légalement par l’opération d’exécution et leurs validités et 
responsabilités. 

Et les différentes étapes et procédures les quelles passent l’opération d’exécution, le 
processus de mise en œuvre de la collecte des revenus et du décaissement des dépenses à 
permis. 

On à également été discuté d’aux mécanismes et établissements du contrôle d’exécution 
d’opérations financières et le rôle important qui jouent ces instruments dans la protection et la 
préservation des fonds publiques e toutes les formes de gaspillage, déchets. Et la nécessité 
d’accorder des pouvoirs plus études pour prouver l’efficacité, l’efficience et l’économie. 
Les mots clés : 

- Les opérations financières. 
- Exécutions. 
- Contrôle 
- La loi de comptabilité publique. 


